
 – 


 
 
 

 
 

 

 

 

تيرش بلعسلي ويزة/دغانين رزيقة-

 
رئيسا.  ................جامعة مولود معمري تيزي وزو،"ب"حاضرمأستاذ،بوخرس بلعيد/د
مشرفا و مقررا....جامعة مولود معمري تيزي وزو،"أ" ةمحاضر ة، أستاذبلعسلي ويزةتيرش / د 
ممتحنا.. .............،جامعة مولود معمري تيزي وزو"بة محاضرةأستاذ،حدوش وردية/ د 

الأهلية في القانون الجزائري

20182019 



الإھداء

الله في عمرھماأطالنإلى الولدین الكریمی

إلى إخواتى و أخواتي و أولادھم كبیرا و صغیرا

إلى كل من یعرفني قریبا و بعیدا 

زملائي وإلى كافة أصدقائي و 

أھدي ھذا العمل المتواضع 

غانین رزیقة



الشّكر والتّقدیر
.كر والحمد Ϳ الذي وفقني في إتمام ھذه المذكرةالشّ

الجمیل و عمیق التّقدیركر الكبیر و العرفان ا أتقدم بالشّكم

التي أشرفت على ھذا ویزة بلعسليتیرشللدكتورة والإمتنان 

العمل

وتعھدت بتصویبھ في جمیع مراحل إنجازه والتّي أمدتني بالكثیر

.و توجیھاتھا القیمة التّي أضاءت أمامي سبل البحثمن جھدھا

ومن ثم أتقدم  بالشكر الى أعضاء اللجّنة الأفاضل الذین

.قبلوا مناقشة ھذه المذكرة

كما أتقدم بجزیل الشّكر إلى أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة

.بجامعة تیزي وزو

.ون لإنجاز ھذه المذكرةعوالى كل شخص أمدني ید ال



مقدمة
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ھي ، و تثبت الشخصیة القانونیة بمجرد ولادة الإنسان حیًا وتلازمھ إلى حین وفاتھ

حیا تتقرّر لھ ، فبمجرد ولادتھالحقوق وتحمل الالتزاماتصلاحیة الشخص لاكتساب 

، وھذه الاھلیة یتمتع "أھلیة الوجوب"الحقوق و یتحمل الالتزامات ویطلق على ذلك تسمیة 

، فھي لا تتأثر بمرض ولا بالسّن أو بآفة تصیب الإنسان بھا جمیع الناس على قدم المساواة 

.ولا بمانع یفرضھ القانون

أھل ولادتھ حیا، لكنھ یبقى غیر وبناء على ذلك تثبت الشخصیة القانونیة للإنسان بمجرد 

لمباشرة التصرفات بنفسھ إلا بعد بلوغھ سن معینة وھو سن التمییز ومن ثم تكون لھ أھلیة 

.تتأثر كقاعدة عامة بسن الإنسان ودرجة تمییزهأداء وھذه الأخیرة

بعدّة مراحل الانسانلا تثبت مباشرة للشخص، وإنّما یمرداءأنّ أھلیة الأفي حین 

( ثم الى مرحلة التمییز ) الجنین إلى غایة سن ما قبل التمییز(مرحلة إنعدام الأھلیة تھ في حیا

تصرفاتالثم مرحلة كمال الأھلیة أین یكون مسؤول على جمیع ) سنة19سنة الى قبل 13

شخص بلغ " نون المدني الجزائري االقمن40التي یباشرھا وھو ما نصت علیھ المادة كلّ

یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، سن الرّشد متم
.المدنیة

1."كاملةسنة)19(وسن الرّشد تسعة عشر

بھا فتعترضھ إحدى عوارض الأھلیة، فیتأثرالرّشد،لكن قد یبلغ الشخص سن 

وھوط آخر ع شرإدراكھ وتمییزه فیصبح إما عدیم الأھلیة أو ناقصھا، لذا أضاف المشر

من بلغ سن :" الجزائريسرةالقانون الأمن 86ةالحجر وھذا حسب ما نصت علیھ الماد

2."من القانون المدني40وفقا لأحكام المادة الرّشد ولم یحجر علیھ

أوتقوم لدیھ  من ظروف تمنعھ  من مباشرة التصرفات القانونیة  بمفرده  فیتدخل القانون 

.تصرفاتھ، وھذه الظروف تعرف بموانع الأھلیة لیقرر تعیین من یتولى عنھ مباشرة 

القانون المدني، جریدة رسمیة للجمھوریة ن، یتضم1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75أمر رقم_1
.ومتممل، معد1975سبتمبر30الصادر بتاریخ78، العددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

رسمیة للجمھوریة الجزائریة ، جریدة قانون الأسرةیتضمن 1984،جوان 9مؤرخ في 11-84أمر رقم_2
.،معدل ومتمم1984جوان12الصادر بتاریخ24الدیمقراطیة الشعبیة،العدد
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الأھلیة تؤثر على أھلیة الأداء فتجعل الشخص في عوارض ومما سبق نستنتج أن

وقد تكون في مركز ناقص الأھلیة ،صرفات القانونیةـتمركز عدیم الأھلیة لا یمكنھ إجراء ال

ھو من ھذا المنطق كان مناط أھلیة الأداء . فتبطل تصرفاتھ إلى غایة بلوغھ سن الرشد

فالشخص مقید بمدى توفر الإدراك و التمییز لدیھ لإجراء ومباشرة التمییز،و الإدراك

لشخص ،أما موانع الأھلیة فھي ظروف تحول دون مباشرة اتصرفاتھ القانونیة بنفسھ

.بل بواسطة شخص  ینوب عنھللتصرفات القانونیة بمفرده 

لأھمیة موضوع أھلیة الأداء في مجال إبرام التصرفات القانونیة، نتساءل ونظرا

كیف نظم المشرع الجزائري ھذه الأھلیة ؟

ناولنا كل من مفھوم أھلیة تأین إلى فصلین للإجابة على ھذه  الإشكالیة قسمنا الموضوع 

ع التصرفات القانونیة و مجال أھلیة الأداء من حیث أنوامن حیث التعریف المناط،الأداء

وموانع أھلیة أحكام أھلیة الأداء من حیث مراحل أھلیة الأداء وعوارض ثم ) فصل أول(

).فصل ثاني(الأداء 



الفصل الأول
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الفصل الأول
أھلیة الأداء

فیباشر حقوقھ وفقا لتزاماتإیتحملحقوق واللیكتسبالأھلیة صلاحیة الإنسان تعتبر 

كلّ" من القانون المدني الجزائري 40ع الجزائري في المادةوقد نص المشرّ . 1للقانون

الأھلیة لمباشرة شخص بلغ سن الرّشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون كامل 
.حقوقھ المدنیة

."سنة كاملة)19(وسن الرّشد تسعة عشر

القانون المدني من45المادةنصت علیھوتعتبر أحكام الأھلیة من النّظام العام، وھذا ما 

نازل لذلك لا یجوز لأحد التّ. »ولا لتغییر أحكامھاأھلیتھنازل عن لیس لأحد التّ: "الجزائري

.تفاق على تعدیلھاوالإأعن الأھلیة 

بأنھا صلاحیة بالاولىیقصدووتنقسم الأھلیة الى نوعین أھلیة الوجوب و أھلیة الأداء،

2.لتزامات والواجباتبیعي لكسب الحقوق وتحمل الإخص الطّالشّ

وجودا و عدما مع الشخصیة الوجوب تدورترتبط بالشخصیة القانونیة بمعنى أن أھلیة وھي

.القانونیة

ھلیة الأداء فھي التي تمكن الشخص من مباشرة الحقوق بنفسھ إذا كان قادرا على اأما 

شخص الطبیعي ویتبین ذالك من خلال لباالمتصلة،وتعتبر من أھم الموضوعاتذلك

)مبحث ثاني(وإتساع مجالھا )ل مبحث أو(مقصودھا 

، دار الثّقافة للنشر الطبعة الرابعةغالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون، نظریة الحق، _11
.297ص ،2016والتوزیع، عمان،

.149، ص 2016محمد الصّغیر بعلي، مدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، دار العلوم، الجزائر، _2
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المبحث الأول
المقصود بأھلیة الأداء

خصیة حد خصیة القانونیة لكل إنسان ولد حیًا، ویكون لھ بمقتضى ھذه الشّالشّتثبت 

إلا .أدنى من أھلیة الوجوب، فلا یتصور إنسان دون أھلیة الوجوب ولو قاصرة أو محدودة

وأھلیة الوجوب للإنسان أیا كان مداھا، لا یحتم الاعتراف لھ القانونیةخصیةأنّ ثبوت الشّ

.1عندهمییز وقد یكون منعدمابأھلیة الأداء لأنّ مناط ھذه الأخیرة ھو التّ

كتساب الحقوق، وأنّ أھلیة الأداء ن لنا أنّ أھلیة الوجوب مرحلة أولى عند الإنسان لإوقد تبیّ 

تین الھ قانونا، لذا یمكن لنا التفرقة دائما بین ھمرحلة ثانیة لمباشرة ھذه الحقوق المخولة

مییز دائما التّالامر الذي یستدعيعدّة أنظمة مشابھة لأھلیة الأداء كون ھناكالأھلیتین،

الخلط بین أھلیة الأداء و ھذه الأنظمة، وعلیھ في ھذا المبحث سنتطرق تفادیابینھما لكي 

تعریفإلى

تمییز ھذه الأھلیة عن بعض الأنظمة و)أولمطلب (او مناطھأھلیة الأداء

.)مطلب ثاني(المشابھة لھا 

ص ، 2006نبیل إبراھیم سعد، المدخل الى القانون، نظریة القانون، دار الجامعیة الجدیدة، مصر، _1
186.
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المطلب الأول
تعریف أھلیة الأداء ومناطھا  

خص حقوقھ لا وجود لأھلیة أداء دون أھلیة الوجوب، فقبل أن یباشر الشّ

كتسابإخص من علیھ أن یكتسبھا أولاً، وھذا ما یعرف بأھلیة الوجوب التي تمكن الشّ

1.لتزاماتالحقوق وتحمل الإ

ذاتھا، بمعنى أنھا إذا وجدت القانونیة خصیةویكمن مناط أھلیة الوجوب في الشّ

فأھلیة . نعدمت معھا أھلیة الوجوبإنعدمتإوجدت أھلیة الوجوب، وإذا القانونیةخصیةالشّ

.)فرع ثاني(مناط الو)أولفرع (الأداء تختلف تماما على أھلیة الوجوب من حیث التعریف

الفرع الأول
الأداءتعریف أھلیة 

تطابق في المعنى وإن اختلفت ألفظھا، تكثیرة تعاریفأعطى الفقھاء لأھلیة الأداء

،»خص للقیام بالأعمال والتصرفات القانونیةصلاحیة الشّ«على أنھاأھلیة الأداء فیعرفون

، أو بعبارة أكثر 2»لحقوق التي یتمتع بھااستعماللإخص صلاحیة الشّ«أو بعبارة أخرى

لأثاره ھ ولحسابھ عن إرادتھ بتعبیر منتجعبیر بنفسخص على التّقدرة الشّ«دقة ھي 

3.»القانونیة

فكرة صلاحیة الإنسان للتعبیر عن إرادتھ علىعریفات ھذه التّتتركزو

صرفات القانونیة وأخیرًا صلاحیة الفرد تعبیرا قانونیا، وفكرة صلاحیة الفرد لمباشرة التّ

.4لممارسة حقوقھ

دروس في الثّاني، دروس في نظریة الحق، الجزءمحمد سعید جعفور،مدخل الى العلوم القانونیة، _1
.465ص ،2011الجزائر،،دار ھومة،نظریة الحق

،2009الثّاني، نظریة الحق، برتي للنّشر،الجزءعجة الجیلالي، المدخل الى للعلوم القانونیة، _2
.141ص 

.168ابق، ص سمرجع نبیل إبراھیم سعد،_ 3
.207، ص 2011علي فیلالي، نظریة الحق، موفم للنّشر، الجزائر، _4
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صالحا لمباشرة كافة أنواع  وتجدر الإشارة أنّھ إذا كان الإنسان كامل الأھلیة عدّ

، امتنع عدیم الأھلیة أو ناقصھاالتصرفات القانونیة، أما إذا لم یكن مكتمل الأھلیة بأن كان 

حداھا مخالفًا القانون أصبح تصرفھ إإذا باشر .التصرفات أو كلھاعلیھ مباشرة بعض أنواع 

1.باطلا أو قابلا للإبطال

الفرع الثاني
مناط أھلیة الأداء 

باشرة حقوقھ لا یكون أھلا لم«:القانون المدني الجزائرينم42تنص المادة

.أو جنونن أوعتھ مییز لصغر في السّالتّمن كان فاقدالمدنیة 

.»ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة یعتبر غیر 

.2التمییز وتنعدم بانعدامھمناطھاأنّ أھلیة الأداء نستنتج من خلال ھذه المادة 

مییز لدیھم،لإدراك والتّابطریقة متساویة بسبب تفاوت فرادأھلیة الأداء لكل الألا تثبت و

فإذا نقص . نعدام والكمالحیث تتراوح أھلیة الأداء عند الأشخاص بین النقصان والإ

نعدمت معھ، أما إذا اكتمل الإدراك لدى ت إإذا إنعدمالإدراك نقصت معھ أھلیة الأداء و

وھذا ما لم یطرأ على الإنسان عند اكتمال أھلیتھ عارض 3،خص تمتع بأھلیة أداء كاملةالشّ

.أو مانع من موانعھامن عوارض الأھلیة

وتعتبر القواعد المنظمة للأھلیة من النّظام العام، نظرًا لما لھا من تأثیر بالغ 

خص، سواء تعلق الأمر بتحدید من یعتبر في الحیاة القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة للشّ

تفاق على الأداء، أو الإنازل عن أھلیة فلا یجوز التّ.4عدیم الأھلیة أو ناقصھا أو كاملھا

قانون، الحق، الموجب سلیمان بوذیاب، مبادئ القانون المدني، دراسة نظریة وتطبیقات عملیة في ال_1
.71، ص 2013مجد المؤسسة الجامعیة للدّراسات و النّشر و التّوزیع، لبنان، والمسؤولیة،

.209ابق، سعلي فیلالي، مرجع _ 2
الدار القاعدة القانونیة، نظریة الحق،ن منصور، محمد حسن قاسم، المدخل الى القانون،یمحمد حس_3

.329، ص 2000الجامعیة، مصر، 
سابق، جعرمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، الجزء الثّاني، دروس في نظریة الحق، م_ 4

.515ص 
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و ھذا ما نصت علیھ المادة 1.بھذا المعنى یعد باطلافاقإتتوسیعھا أو تقییدھا وكلّ تنازل أو 

.»ولا لتغییر أحكامھاتھلیس لأحد التنازل عن أھلی«:القانون المدني الجزائريمن 45

وتطبیقا لذلك إذا باع ناقص الأھلیة مثلا، أحد أموالھ وتعھد للمشتري بعدم إبطال 

.                                                      2البیع بعد بلوغ سن الرّشد كان تعھده باطلا

خر المتضرر الرّجوع على المدعي وكلّ ادعاء بكمال الأھلیة وھي ناقصة، یسمح للآ

3.عدمھا، یكون علیھ عبء الإثباتبكمال الأھلیة أویض، وكلّ من لھ مصلحة بالتعو

المطلب الثاني
مییز بین أھلیة الأداء وبعض الأنظمة المشابھة لھا  التّ

تبقى كاملة طوال حیاتھ ولا حیا، وأھلیة الوجوب بمجرد میلاده یكتسب الشخص 

الأداء فھي تتأثر حتما بالسّن، حیث لا تكتمل أمّا أھلیة . بسن ولا مرض ولا آفة عقلیةتتأثر 

باكتمال سن معینة علاوة على تأثرھا بما قد یعترض الشّ خص في حیاتھ من موانع إلاّ

.4وعوارض

كتساب حق أو تحمل التزام، أمّا أھلیة الأداء وأھلیة الوجوب عبارة عن مجرد صلاحیة لإ

.لتزاماإو یحملھ شاط الذي یكسبھ حقا أفھي القیام بالأعمال والنّ

نصرفإتین الأھلیتین لا لبس فیھما، فمتى أطلق لفظ الأھلیة بلا نعت ولا تخصیص الذا فھ

نعدمت أھلیة الوجوب فلا یتصور إالمقصود منھ إلى أھلیة الأداء لا أھلیة الوجوب، لأنھ إذا 

5.البحث في أھلیة الأداء

لكن قد یختلط مفھوم الأھلیة ببعض الحالات التي ینشئھا القانون كالولایة على 

.71ابق، ص س، مرجع سلیمان بوذیاب_1
جع سابق، رالثّاني، دروس في نظریة الحق، مزءجالمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _ 2

.515ص 
.71ابق، ص سسلیمان بوذیاب، مرجع _ 3
، ص 1992علي حسین نجیدة، المخل لدراسة القانون، نظریة الحق، دار الفكر العربي، مصر، _4

150.
الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، زءجالمدخل الى العلوم القانونیة، محمد سعید جعفور، _ 5

.511ص 
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راء وحالة المنع من الشّ)فرع ثاني(وحالة عدم قابلیة المال للتصرف )فرع أول(المال 

.)فرع ثالث(

الفرع الأول
الولایة على المال نتمییز أھلیة الأداء ع

صرفات خص على مباشرة التّذكرنا فیما تقدم أنّ أھلیة الأداء، تتمثل في قدرة الشّ

.القانونیة بنفسھ ولحسابھ

خص للقیام بأعمال قانونیة تتعلق بمال الغیر و أمّا الولایة على المال فتعني صلاحیة الشّ

لمولى علیھ یكون عدیم أھلیة ھذا الغیر ا. لتزامتحملھ باتنتج آثارھا في حقھ، فتكسبھ حقا أو 

لا یستطیع القیام بنفسھ بإبرام التّ صرفات الأداء أو ناقصا أو بھ مانع من موانعھا، ومن ثمّ

1.القانونیة لحسابھ

خص نفسھ، بینما الولایة على شّآثار قانونیة لحساب الّنتجوبعبارة أخرى فإن أھلیة الأداء ت

2.للغیر أي نفاذ الأعمال القانونیة على مال الغیرصرف تنصرف المال فإنّ آثار التّ

ستثناء بینما أھمیة الأداء ھي الأصل، لأنّ الولایة على المال تعتبر كإو نلاحظ أنّھ

.صرفات أن تنتج آثارھا بالنسبة إلى الشخص الذّي أبرمھاالقاعدة العامة في التّ

من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا «على أنّھانون الأسرة الجزائريقمن81وتنص المادة 

وصي أو مقدم طبقا ، ینوب عنھ قانونا وليأوعتھ، أو سفھ،ن أو جنونلسّالصغر في
.»لأحكام ھذا القانون

من الولي والوصي، والقیم والوكیل، تكون لھم ولایة على وبناء على ماسبق ذكره فإن كل 

صرفات كل منھم سلطة القیام بالتّمال القاصر والمریض والمحجور علیھ والغائب، وتثبت ل

سم ولحساب الخاضع للولایة، بحیث تنصرف إلیھ آثارھا كما لو كان ھو الذي إالقانونیة ب

محمد حسین منصور، نظریة الحق، ماھیة الحق، أنواع الحقوق، الأشیاء محل الحق، میلاد الحق _1
لنّشر، الشّخص الطبیعي الشّخص المعنوي، دار الجامعیة الجدیدة ل:وحمایتھ وإثباتھ، الشّخصیة القانونیة

.365، ص 2009مصر، 
.142ابق، ص سمرجع ، الجیلاليعجة _2
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خص صالحا فالولایة ھي سلطة شرعیة تقوم على ترخیص من القانون، فتجعل الشّ. أجراھا

1.لأن یعمل عملا لحساب شخص آخر وینفذ في حقھ

انيالفرع الثّ
صرف تمییز أھلیة الأداء عن عدم قابلیة المال للتّ

نتفائھا أو نقصھا، وبین عدم قابلة المال إیجب عدم الخلط بین أھلیة الأداء في حالة 

.للتصرف فیھ في بعض الأحیان

خص عدیم فالفرق بین أھلة الأداء وعدم قابلیة المال للتصرف، یكمن في كون أنّ الشّ

نعدام الإرادة لدیھ، أما عدم إدراكھ وتمییزه أي إفي إنعدام الأھلیة یرجع عدم أھلیتھ إلى 

عامل فیھ بقوة القانون، ھ ذلك المال الخارج بطبیعتھ عن دائرة التّصرف فإنّقابلیة المال للتّ

على كما نصت 2.تصرفوالتي تتمیز بعدم القابلیة للّة أو الأموال العامةكالأملاك الوطنیّ 

صرف لا یجوز التّ«في قولھا القانون المدني الجزائريمن الفقرة الاولى 689ذلك المادة 

والأموال العامة ھي أموال تملكھا الدّولة ».قادمفي أموال الدّولة أو حجزھا أو تملكھا بالتّ

لمخصصة لھا، أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو إدارة أو اكالعقارات والمنقولات 

أن عدم قابلیة الأموال العامة معنى اخرب.داريإمؤسسة عمومیة أو ھیئة ذات طابع 

وكذلك ل، عتبارات المنفعة العامة التي خصصت لھا ھذه الأمواإصرف فیھا ینبني على للتّ

صرف عملا بأحكام قابلیة المال للتّأحكام الأموال الموقوفة من حیث عدم تخضع لنفس 

ملك الوقف حبس المال عن التّ«:التي تنص على أنّ قانون الأسرة الجزائري213المادة 

».صدقأیید والتّلأي شخص على وجھ التّ
صرف فیھ، ترجع إلى الرّغبة في تحقیق أغراض البّر ة المال للتّیوھذا یعني أنّ عدم قابل

.3الالتي رصد من أجلھا ھذا الم

.366-365محمد حسین منصور، مرجع سابق،ص ص _1
.143بق، ص ساعجة الجیلالي، مرجع _ 2
الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، الجزء مدخل الى العلوم القانونیة، محمد سعید جعفور، _3

.513ص 
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الثالفرع الثّ
راء تمییز أھلیة الأداء عن المنع من الشّ

للقضاة ولا لا یجوز« :على أنّھالمدني الجزائري انونقالمن402تنص المادة 

بط، أن یشتروا بأنفسھم ولا للمحامیین ولا للموثقین ولا لكتاب الضّضائیین للمدافعین القّ
ظر في المتنازع فیھ كلھ أو بعضھ إذا كان النّمستعار الحق سمإمباشرة ولا بواسطة 

المحكمة التي یباشرون أعمالھم في دائرتھا وإلا كان البیع ختصاصإالنّزاع یدخل في 
.».باطلا

في بعض الحالات، بعض الأشخاص من یمنع القانون من خلال ھذه المادة تبین أنّ 

بط والموثقین، من شراء لضّ ب اا، وكتنشراء أموال معینة، من ذلك القضاة والمحامی

ختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالھم إزاع یدخل في الحقوق المتنازع فیھا إذا كان النّ

.في دائرتھا

ففي ھذه الحالات من الواضح أنّ المنع من التّصرف المفروض على الأشخاص المذكورین 

أھلیة الأداء لدیھم فھم في ذاتھم مییز، أي عتبارات تتعلق بقدرتھم على التّإلا یجد أساسھ في 

من قبل قضاه المحكمة التيىفیھ لأن یشترع، فعدم قابلیة الحق المتناز1راءأھل للشّ

د نزاھة القضاة وصیانة سمعة یعتبارات تتعلق بتأكّإأمامھا النّزاع، ترجع إلى ض یعر

2.المشتغلین بالقضاء وتأكید حیادھم

الثاني، منشورات زءجالحسن قاسم، المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، محمد_1
.513، ص 2008الحلبي الحقوقیة، مصر، 

الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، زءجالر، مدخل الى العلوم القانونیة، محمد سعید جعفو_2
.513ص 
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انيالمبحث الثّ
مجال أھلیة الأداء 

ستعمال حقوقھ التي إبیعي أھلیة الأداء، فیصبح مؤھلا لمباشرة خص الطّیكتسب الشّ

ستغلال ھذه إخص خلال فترة حیاتھ بیقوم ھذا الشّإكتسابھ لھذه الحقوق وعند .یتمتع بھا

أعمال الحقوق، فیقوم بعدّة أعمال وتصرفات فیتسع بذلك مجال الأعمال التي یقوم بھا فھناك 

یقوم بھا بإرادتھ أي عن قصد، وھذا ما یعرف بالأعمال القانونیة، وھناك أعمال تصدر منھ 

.خارجة عن إرادتھ أي عن غیر قصد، وھذا ما یعرف بالأعمال المادیة

صرفات، فلا شك أنّھ یكون مسؤول أمام القانون عن ھذه وعند قیام الشخص بھذه التّ

.1رعیة والقانونیةكسب حقوقھ الشّالتصرفات الصادرة منھ، وعن طریق

ومن المعلوم أنّ الإنسان غیر معصوم من الخطأ فیمكن أن یقوم بأعمال تنفعھ ویمكن أن 

.یقوم بأعمال تضره

صرفات القانونیة، یتبین لنّا خص في أن یباشر التّوبما أنّ أھلیة الأداء ھي صلاحیة الشّ

صرفات فقھاء القانون المدني التّلقد قسم و. یةصرفات القانونأنّ مجال أھلیة الأداء ھو التّ

.2القانونیة إلى ثلاثة أقسام

مطلب (التصرفات القانونیة كونھا مجال أھلیة الأداءنتناول سولتوضیح محتوى ھذا المبحث 

)مطلب ثاني(ثم أقسام التصرفات القانونیة ) أول

بعةطالقانون والحق، لدراسة علم القانون، دراسة مقارنة في نظریتي اللاوي، المدخل تسھیل حسین الف_1
،308، ص 2009، مكتبة الذّاكرة، عمان، الثانیة

الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، زءجالمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _2
.518ص 
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المطلب الأول
مجال أھلیة الأداءصرفات القانونیة التّ

صرفات القانونیة خص لممارسة التّفي تعریف أھلیة الأداء، أنّھا صلاحیة الشّورد 

أثر قانوني، وھو ما یتطلب الإدراك إرادة واعیة تتجھ إلى إحداثیعني وجوب توافرو ھذا 

وحریة الإرادة 1،مییزالإدراك والتّولذلك یكون مناط أھلیة الأداء ھو. خصمییز عند الشّوالتّ

.     2دون إكراه مادي أو معنوي

خص في حیاتھ لا یمارس أعمال بإرادتھ دائما، بل یمكن أن تصدر منھ أعمال أو لكن الشّ

وھذا یعني أنّ الأعمال التي تصدر من الإنسان تنقسم إلى .تصرفات خارجة عن إرادتھ

تصدر عنھ عن غیر قصد قسمین أعمال تصدر منھ عن قصد أي تصرفات قانونیة وأعمال 

. أي تصرفات مادیة

صرفات القانونیة التّإلى تعریف یتم التطرق صرفات فرقة بین ھذه التّومن أجل التّ

.)فرع ثاني(صرفات القانونیة والأعمال المادیة التمییز بین التّ)فرع أول(

الفرع الأول
صرفات القانونیة تعریف التّ

تجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین ویتحقق ھذا إصرف القانوني في یتمثل التّ

ولما . 3صرف وترتیب آثارهخص مباشرة، فلا بد من الإرادة لإنشاء التّالأثر بإرادة الشّ

بیعي أن یشترط القانون صرف القانوني، كان من الطّكانت الإرادة ھي التي تحدد نتیجة التّ

قانون توافر أھلیة الأداء لدى من یباشر أحد أن تكون ھذه الإرادة واعیة ولذلك یتطلب ال

صرفات القانونیة أن تنشئ بإرادة شخص واحد كالوصیة ویمكن لھذه الت4ّ.الأعمال القانونیة

ففي عقد البیع تتجھ إرادة كلّ من البائع 1.أو عدّة أشخاص كعقد بیع أو إیجار أو إعارة

قانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، منشورات نبیل إبراھیم سعد، محمد حسن قاسم، المدخل الى ال_1
.163، ص 2007الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، ص 2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، حمزة خشاب، مدخل الى العلوم القانونیة ونظریة الحق_2
189.

.367ابق، ص سمرجع ن منصور،یمحمد حس_3
لثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، ازءجالنونیة، محمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القا_4

.516ص 
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صیة تتجھ إرادة الموصي إلى وفي الو.حداث أثر قانوني ھو نقل ملكیةإوالمشتري الى 

وفي الإیجار تتجھ إرادة. يء الموصي بھ تبرعا بعد وفاة الموصيتملیك الموصي لھ الشّ

.مقابل الحصول على الأجرةةنتفاع بالعین المؤجرالمؤجر إلى تمكین المستأجر من الإ

انيالفرع الثّ
صرفات القانونیة على الأعمال المادیة   تمییز التّ
بتعریف ونیة والأعمال المادیة سوف نقوم صرفات القانقبل أن نمیّز بین التّ

.صرفات القانونیةتمییزھا على التّثم الأعمال المادیة 

خص عن عمد أو عن غیر قصد، أنّھ العمل الذي یقوم بھ الشّعلىیعرف العمل الماديحیث 

لتزام، دون أن یكون لإرادتھ دخل في     فیترتب علیھ أن یكسب حقا أو أن یتحمل بالإ

لتزام، وإن كان لھا في بعض الأحیان دخل في ذات وقوع ترتیب ذلك الحق أو ھذا الإ

2.العمل المادي

ي بناء على نص قانوني أو لم یرد أن تتحقق آثارھا، ھخصسواء إذا أراد الشّوبمعنى اخر

ومن أمثلة الأعمال المادیة القتل العمدي والقتل عن طریق . خصیةلإرادة الشّولیس بناء ل

صرفات المادیة ھو القانون لا عویض لأنّ قوام التّالخطأ أو الإھمال، فیلتزم الفاعل بالتّ

.3الإرادة

ریق، فیحدث لھ ضررًا، فسائق السیارة یرتكب یر في الطّفمثلا إذا دھم شخص رجلا یس

صابة المضرور وقد یكون ھذا العمل عن قصد أو إھنا عملا مادیا، ھو العمل الذّي أدى إلى 

لتزام بتعویض المضرور عما ویترتب على ھذا العمل تحمل سائق السیارة بالإ. عن إھمال

یارة، فھو لم یقصد بما عمل نتیجتھ إرادة سائق السّ یحدثنالھ من ضرر، ولكن ھذا الأثر لا

4.لتزام، ولكن القانون ھو الذّي یحملھ بھ نتیجة لوقوع الفعل منھأن یتحمل بالإ

.207ابق، سعلي فیلالي، مرجع _ 1
.92-91صابق، ص سعبد الفتاح عبد الباقي، مرجع _ 2
، دیوان المطبوعات بعة الثانیةطالالأول، زءجالفاضلي إدریس، المدخل القانون، نظریة الحق، _3

.322، ص 2016الجامعیة، الجزائر، 
.92ابق، ص سمرجع عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة الحق،_4
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بصدد أنّھ نكون صرفات القانونیة والأعمال المادیةتبین لنا من خلال تعریف كّل من التّ

بب المنشئ للحقوق والواجبات، خص مصدرًا أي السّ تصرف قانوني، إذا كانت إرادة الشّ

. 1بینما نكون في صدد عمل مادي، إذا كان القانون ھو مصدر للحقوق والواجبات

مییز والإدراك، فإنّ مجالھا یتحدد في ونخلص أنّھ مادام مناط أھلیة الأداء ھو التّ

ثار لا إنّ ھذه الآوخص سلطة تولید الآثار القانونیة، صرفات القانونیة، حیث یكون للشّالتّ

نتیجة إرادة فاعلھا، بل بسبب أنّ القانون قصد ترتیبھا نتیجة وقوع العمل المادي تحدث

خص لكي یلتزم بآثار ذاتھ، ومن ثم القانون لم یشترط أھلیة معینة یجب توافرھا في الشّ

في المادة القانون المدني الجزائريولا یقدح في صحة ھذا القول ما جاء بھ 2.العمل المادي

مییز ھنا فالتّ. من أن یلزم كقاعدة عامة، لمسؤولیة الشخص عن عملھ أن یكون ممیزًا125

الي لا یتعلق بأھلیة الأداء بل ھو شرط لتحمل لتزام، فھو بالتّخص بالإشرط لتحمل الشّ

3.زامتمسبب الضرر بالإل

.المادیةالأعمالصرفات القانونیة دوننّ مجال أھلیة الأداء ھو التّفإسبق لماوخلاصة

المطلب الثاني
صرفات القانونیة أقسام التّ

صرفات القانونیة كون أنّ ھذه أشرنا فیما سبق أنّ مجال أھلیة الأداء یقتصر على التّ

زمة لإجراء ھذه الشخص مباشرة، وأھلیة الأداء اللاّإرادة نعصرفات تصدر التّ

صرفات، وحسب آراء الفقھاء فإنّ ختلاف نوع ھذه التّإصرفات القانونیة تختلف بالتّ

)فرع أول(ات تنقسم أساسا إلى ثلاثة أنواع، التصرفات النافعة نفعا محضاصرفالتّ

فرع (رر فع والضّ صرف الدّائر بین النّالتّ)فرع ثاني(ارة ضررًا محضاصرفات الضّ التّ

)ثثال

.208- 207صابق،سعلي فیلالي، مرجع _ 1
، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، الثّانيالجزءالعلوم القانونیة،محمد سعید جعفور، مدخل الى_2

.517ص 
.92ابق، ص س، مرجع عبد الفتاح عبد الباقي_3
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لالفرع الأو
فعة نفعا محضا صرفات الناّالتّ

صرفات التي تعود على من یجریھا افعة نفعا محضا، تلك التّصرفات النّیقصد بالتّ

. 1خص ھبة تصدر لھفع الذي لا یدفع عنھ مقابل، ومثالھا قبول الشّفع الخاص، أي النّبالنّ

غتناء، لأنھا تغني من تقع لمصلحتھ، بأن صرفات بتصرفات الإوع من التّویسمى ھذا النّ

صرفات زمة لإجراء ھذه التّعلى الأھلیة اللاّتزید في حقوقھ أو تنقص من دیونھ، ویطلق 

لأنّ من شأنھا أن یترتب علیھا إثراء من یباشرھا دون أن یدفع عوض ، "تناءغأھلیة الا"

2.لذلك

انيالفرع الثّ
ارة ضررًا محضا صرفات الضّالتّ

صرفات التي تعود على من ارة ضررًا محضا، تلك التّصرفات الضّ یقصد بالتّ

لما یخسرھا بالضّ ییجر خص من، حیث لا یجني ھذا الش3ّرر المادي، دون أن یأخذ مقابلاً

برعات بجمیع أنواعھا، من ھبة أو وقف أو ورائھا أي نفع مالي یدخل في ذمتھ، وذلك كالتّ

4.كفالة دین على غیره

فتقار من إصرفات المفقرة، نظرًا لأنّھ یترتب علیھا التّبصرفات وتسمى ھذه التّ

أھلیة "صرفاتزمة لمباشرة ھذه التّمقابل یأخذه، ویطلق على الأھلیة اللاّیباشرھا دون 

.93ابق، ص سعبد الفتاح عبد الباقي، نظریة الحق، مرجع _1
بق، ا، دروس في نظریة الحق، مرجع سالثّانيالجزءالعلوم القانونیة، محمد سعید جعفور، مدخل الى_2

.518ص 
.93ابق، ص سعبد الفتاح عبد الباقي، نظریة الحق،مرجع _3
، القانون المدني الجزائريور، فاطمة إسعد، التّصرف الدّائر بین النّفع والضّرر في فمحمد سعید جع_4

.13ص ، 2002دار ھومة، الجزائر،
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لأن ، "أھلیة التبرع "فتقار صاحبھا، كما یطلق علیھاإلأنھا تؤدي إلى ، "فتقارالإ

.1برع بمالھصرفات إنّما یھدف إلى التّوھویباشر ھذه التّخص الشّ

الثالفرع الثّ
رر فع والضّائر بین النّصرف الدّالتّ

صرفات التي لا ترتب لمن رر، تلك التّفع والضّ ائر بین النّصرف الدّیقصد بالتّ

محضا ولا غإیباشرھا  فتقارا محضا، لأنھا قائمة على تقابل بین أخذ وعطاء فتحتمل إتناءً

، بمعنى أنّھا تحتمل أن تحقق مصلحة لمن یباشرھا 2بطبیعتھا الكسب كما تحتمل الخسارة

لتزاما بدون مقابل إكما أنّھا تحتمل أن تكون ضارة بھ، فتفوت علیھ مصلحة وترتب علیھ 

لتزامات أو دیون على من إإذن یترتب على ھذه التصرفات 3و ینجم عنھ خسارة مالیة لھ،أ

من و یباشرھا تقابلھا حقوق تنشأ في ذمة الغیر، ومثالھا البیع بحیث یأخذ فیھ البائع الثّ

يء المؤجر، يء المبیع، والإیجار یأخذ فیھ المؤجر الأجرة ویعطي منفعة الشّیعطي الشّ

4.صرفات یأخذ شیئا ویعطي من مالھ مقابلا لما یأخذهفبمقتضى ھذه التّ

رر ھي طبیعتھ في ذاتھ دون فع والضّ بین النّاصرف دائرعتبار ھذا التّإوالھدف من 

صرف من نى أنھ لا ینظر إلى ما یترتب على التّالنّظر إلى واقعة معینة ولا نتیجة فعلیة، بمع

.5صرف أن یتحمل الأمرینربح أو خسارة لأن من شأن ھذا التّ

أضف إلى ذلك، فمادام ھناك مقابل للمال الذّي خرج فإنّ الأمر یتعلق بتصرف دائر بین 

لغا فیھ، ظر عما إذا كان ھذا المقابل بخس أو معقولا أو مبا، وذلك بصرف النّررفع والضّ النّ

ابق، سالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع زءجالمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _1
.519–518ص 

.14صابق، سفور، فاطمة إسعد، مرجع محمد سعید جع_2
دون تاریخ النشر،،ون بلد النشرو الموضوعي، دئالاجرارابي، البطلاان المدني، اولشّعبد الحمید ا_ 3

.508  ص 
، ص 2010، عوض أحمد الزّعبي، المدخل الى علم القانون، دار إثراء للنّشر و التّوزیع، الأردن_ 4

559.
الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، زءجالدخل الى العلوم القانونیة، محمد سعید جعفور، م_5

.520ص 
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رر طالما أنّھ فع والضّ فالبیع مثلا حتى لو حقق للبائع كسبًا كثیرًا، فھو تصرف دائر بین النّ

من مقابل لذلك بطبیعتھ یحتمل الكسب والخسارة، فالبائع یفقد ملكیتھ للشيء ولكنھ یأخذ الثّ

من أقل من قیمة دون النّظر إلى مقدار ما حصل علیھ البائع من المشتري، فقد یكون الثّ

. 1روف التي تم فیھا والتي تختلف من شخص لآخرالمبیع أو أكثر، دون النّظر إلى الظّ

لتزاماتفالمھم أن تتجھ غایة إرادة المتعاقدین إلى إجراء عملیة تبادلیة بین الحقوق والإ

.2المختلفة فیما بینھا

العقود "أو "لمعاوضة عقود ا"رر فع والضّ صرفات الدّائرة بین النّونطلق على التّ
أعمال : صرفات الدّائرة بین النفع والضرر إلى نوعین من الأعمالوتنقسم الت3ّ"بادلیة التّ

.صرف و أعمال الإدارةالتّ

الأعمال التي تؤدي إلى إخراج شيء من ذمة صاحبھ كعقد الھبة بأعمال التصرف وتعرف 

عقد البیع خروج المبیع من لمال الموھوب من ذمة مالكھ، وكذا الذّي یترتب علیھ إخراج ا

4.سبة للرّاھنذمة البائع، أو تنطوي على تقریر حق عیني تبعي علیھ، كالرّھن بنوعیھ بالنّ

خص صرف ھي تلك الأعمال التي من شأنھا أن تغیر رأسمال الشّبمعنى أنّ أعمال التّ

أو صرف بعوضأھلیة التّ"صرفات لإجراء ھذه التّوذمتھ المالیة، وتسمى الأھلیة اللازمة 
.5"بمقابل 

ستثماره دون أن إستغلال الشيء وإصرفات التي تؤدي إلى ھي التّفأعمال الإدارةأما

سبة إلى المؤجر الذّي لا یؤدي إلى المساس یخرج من ملك صاحبھ، كالإیجار بالنّ

.112، ص 2005، بلد النشرنولجامعة الجدیدة، دسعود، النّظریة العامة للحق، دار االرمضان أبو _1
لقاعدة القانونیة،الحقوق، دار ا، ن قاسم، النّظریة العامة للقانونمصطقى محمد جمال، محمد حس_2

.183، ص ون تاریخ النشروالنّشر، لبنان، دالجامعة للطباعة 
الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، زءجالعلوم القانونیة، محمد سعید جعفور، مدخل الى ال_3

.520ص 
مرتوس نصیرة، محلبي صبرینة، الحمایة القانونیة للقاصر من مخاطر تصرفاتھ الدّائرة بین النّفع و _4

الضّرر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 
.18، ص 2018

ثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، الزءجالدخل الى العلوم القانونیة، محمد سعید جعفور، م_5
.521ص
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بالعین المؤجرة من ملكیة نتفاع بأصل العین المؤجرة، إذ یترتب علیھ تمكین شخص من الإ

.1"أھلیة الإدارة"والأھلیة الآزمة لإجراء ھذه الأعمال ھي .المؤجر

.17مرجع سابق، ص مرتوس نصیرة، محلبي صبرینة،_1
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الفصل الثاني 
أحكام أھلیة الأداء

مرحلة نقص إلىبدءا بمرحلة إنعدام الأھلیةیمر الشخص بعدّة مراحل في الحیاة 

شخص أن یكون كامل الأھلیة ومع ذلك للالأھلیة وأخیرا مرحلة كمال الأھلیة، و لكن یمكن 

أھلیة یكون من شأن ھذا العارض أن یعدمھ فقد یعترضھ عارض من عوارض الأھلیة

وفي أحیان أخرى قد یبلغ الشخص سن الرّشد ممیزًا كامل التمییز و . 1ینقصھاأو الأداء

.2الأھلیة، ومع ذلك یقوم ھناك مانع یمنعھ من مباشرة التصرفات القانونیة أو بعضھا

ثم )أولمبحث (تدرج الأھلیة بحسب السنإلىولذلك ینبغي علینا أن نتعرض 

.)مبحث ثاني(لعوارض و موانع الأھلیة

.164ابق،صسنبیل إبراھیم سعد، محمد حسن قاسم،مرجع _1
ون توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، موجز النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، د_2

.240 ، ص1979، مصر ون دار النشر، دبعةط
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لمبحث الأول ا
تدرج الأھلیة بحسب السن

تتأثر أھلیة الأداء بالمراحل الزّمنیة التي یمر بھا الإنسان منذ ولادتھ إلى غایة وفاتھ 

ببلوغ ، حیث تبدأ المرحلة الأولى بالولادة و تنتھي ببلوغ سن التمییز ، والمرحلة الثانیة تبدأ 

سن التمییز و تنتھي ببلوغ سن الرّشد و المرحلة الثالثة و الأخیرة تبدأ من تاریخ بلوغ سن 

تكون باطلةقانونیةالشخص بتصرفات یقوماحلخلال ھذه المرو.1الرّشد و تنتھي بوفاتھ

.و صحیحة ، و ذلك بحسب المرحلة التي یكون فیھا ذلك الشخصأ

حكم و )مطلب أول(مراحل أھلیة الأداءحیث سنتعرض في ھذا المبحث إلى 

.)مطلب ثاني(الشخصتصرفات

.144ابق، ص سعجة الجیلالي، مرجع _1
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المطلب الأول
مراحل أھلیة الأداء 

رة على التمییز ترتبط و تتدرج عرفنا أنّ التمییز ھو أساس أھلیة الأداء وأنّ القد

.1في تحدید الأھلیة فھي تتفاوت باختلافھارج السّن، فالسّن یعد عاملا أساسیا بتد

فرع (حل ثلاث، المرحلة الأولى یكون فیھا عدیم الأھلیةاویمر الإنسان في ھذا الصدد بمر
، و المرحلة الثالثة یكون فیھا )فرع ثاني( ، و المرحلة الثانیة یكون فیھا ناقص الأھلیة)أول

.)فرع ثالث(كامل الأھلیة

الفرع الأول
إنعدام الأھلیةمرحلة 

غیر الممیز الطفل الذّي لم یبلغ سن التمییز بعد، و تبدأ مرحلة انعدام یقصد بالصبي 

بمیلاد الطفل و تنتھي ببلوغھ سن التمییز و ھي في القانون الجزائري السّن التمییز لصغر 

القانون المدنيمن 2فقرة 42عملا بأحكام المادة،2بلوغ الشخص ثلاثة عشر سنة
."سنة ةعشر، من لم یبلغ ثلاث ممیزیعتبر غیر:"التي تنص لجزائريا

و الملاحظة أنّ القانون المدني القدیم كان یحدد السن بستّة عشر سنة ،تم انتقاد ھذا النص 

من زاویة أنّھ یخالف ما أجمع علیھ القانون المقارن إذ لا یعقل أن یظل الجزائري فاقدًا 

.3ھذه السن المتأخر بالرّغم ما طبع علیھ من نضوج عقلي مبكرالتمییز إلى غایة بلوغھ 

لمدني االقانون 45حیث نجد المشرع المصري یحدد مرحلة انعدام الأھلیة في المادة 
لایكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقدًا للتمییز لصغر :"التي تنص المصري

من لم یبلغ  .4"السابعة یعتبر فاقد التمییزفي السّن أو عتھ أو جنون ، و كلّ

.321مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم، _1
ابق، سالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع الجزءمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _2

.523-522ص ص 
.144ابق، ص سعجة الجیلالي، مرجع _3
.القانون المدني المصري_4
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لایكون :" القانون المدني الاردني44ینص في المادة الذيللمشرع الأردني ةبالإضاف
أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السّن أو عتھ أو جنون وكل 

.1"من لم یبلغ السابعة یعتبر فاقد التمییز
ت لھ أھلیة الأداء لانعدام الإدراك و عشر عدیم الأھلیة ولا تثبالثالثة دونویعتبر الشخص

التمییز لدیھ ولا یصلح لمباشرة أي تصرف من التصرفات القانونیة ، سواء كانت ھذه 

التصرفات نافعة نفعًا محضا أو ضارة ضررًا محضا أو دائرة بین النفع و الضرر ، فیكون 

لقبول الھبة أ .  2و مباشرة البیع أو الإیجار أو غیرھا الصبي غیر الممیز لیس آھلاً

الفرع الثاني
الأھلیةقصاننمرحلة 

تبدأ مرحلة الصبي الممیز ببلوغھ سن الثالثة عشر سنة، و تنتھي ببلوغ التاسعة 

كل من بلغ :" التي تنص القانون المدني الجزائريمن 43عشر سنة، ھذا ما تأكده المادة 
، یكون أو ذا غفلةوكل من بلغ سن الرشد  و كان سفیھاشدالرّسن التمییز و لم یبلغ سن

".وفقا لما یقرره القانونالأھلیةناقص 

وقد عرف فقھاء الشریعة الإسلامیة الصبي الممیز بأنھ ھو الذي یعرف أنّ البیع سالب للملك 

المبیع في و الشراء جالب لھ، بمعنى أنّ البیع یسلب ملكیة المبیع من البائع و الشراء یدخل 

. 3ملك المشتري ،وأن یعلم الغبن الفاحش من الیسیر، و یقصد بھ تحصیل الرّبح و الزیادة

وقد اعتبرو إتمام السابعة من العمر ھو الوقت الذّي یعد فیھ الصبي ممیزًا ، مستندین في 

علیھ وسلمّ  و أولادكم "ذلك إلى قول الرّسول صلى اللهّ "بعبالصّلاة وھم أبناء السمرُّ
و یطلق على ھذه المرحلة مرحلة التمییز، حیث یتمكن الطفل القاصر في ھذا العمر من 

إستعاب معاني و مقاصد العقود و التصرفات بوجھ عام ، وإن لم یحظى بإدراك تام للأمور 

.القانون المدني الأردني_1
.336مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم، _2
،1977،دارالفكر العربيمحمد أبو زھرة، الملكیة والنظریة، العقد في الشریعة الإسلامیة، _3

.281ص
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أنّھ لدیھ قدرة على التفریق بین النافع و الضار، و في ھذه  لعدم النضج العقلي التام إلاّ

.1یتمتع الطفل القاصر بأھلیة أداء و تصرفات ناقصةالمرحلة

و یعتبر الصبي الممیز ناقص الأھلیة لأنّ استعداده في حال وسط بین غیر الممیز و البالغ 

فاقتضى ذلك أنّ لھ المجال في بعض التصرفات دون الأخرى حرصا علیھ، لأنّھ لم یصل 

نفعًا محضا أن یباشر ما كان نافعا لھفیمكن.2ن بالبلوغ تمال العقل و البدبعد إلى طور إك

ء و لیس لھ أن یباشر ما كان ضارًا بھ ضررًا محضا، أي لیست لھ ناتأي أنّ لھ أھلیة الاغ

.أھلیة التبرع

الفرع الثالث
كمال الأھلیةمرحلة 

وفي ھذه المرحلة . بلوغ الشخص تسعة عشر سنة كاملة، و تنتھي بوفاتھبتبدأ ھذه المرحلة 

.ون الإدراك و التمییز قد اكتمل لدیھیك

و یعتبر الشخص الذّي بلغ تسعة عشر سنة كاملة ، كامل الأھلیة لإدارة أموالھ و التصرف 

فیھا كما یشاء بنفسھ ویحق لھ أیضا أن یتولى شؤون غیره بحسب الحالات التي یقررھا 

نع من موانعھا ، لأنھ القانون ھذا إذا لم یكن قد أصیب بعارض من عوارض الأھلیة ، أو بما

نتفاء بلوغ سن الرّشد وإنما لوجود مانع أو عارض لإلا بوجود ذلك تبقى حالة القصر قائمة 

3.من عوارض الأھلیة

شخص بلغ س:"التي تنص القانون المدني الجزائريمن 40ھذا ما تأكده المادة  ن كلّ
.یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة ،الرّشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ

".   سنة كاملة )19(وسن الرّشد تسعة عشر

.495أبو داود سلیمان بن الأشعث، السنن، كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة، حدیث رقم _1
.164- 163أحمد سي علي، مرجع سابق،ص ص_2
المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، طبع المؤسسات الوطنیة للفنون ،)زواوي(محمدي فریدة_3

.78، ص1998المطبعیة، الجزائر، 



أحكام أھلیة الأداء :الفصل الثاني

27

مع القوانین المقارنة كما یختلف سن التمییز حیث نجد في القانون سن الرشدیختلفو

أنّ سن الرّشد ھو واحد و القانون المدني المصريمن 44المصري بالرّجوع إلى المادة 

من 43عشرون سنة میلادیة كاملة، وفي القانون الأردني كذلك بالرّجوع إلى المادة 
1.أنّ سن الرّشد ھو ثمانیة عشر سنة شمسیة كاملةالقانون المدني الأردني

أنّ كمال الأھلیة في الشریعة الإسلامیة یكون بالبلوغ الطبیعي بعلاماتھ التي أوردھافي حین

فلیَسْتَأذِنُوا كَمَا :الفقھاء، وھي الاحتلام و الإنبات و قولھ تعالى مِنْكُم الحِلْمَ الأطَْفَالُ وَإذُِا بَلغََ
حَكِیمَ عَلیِمٌ آیََاتھِِ وَاللهَّ لكَُمْ اللهَّ یُبَیِّنَ كَذَلكَِ قَبْلھِِمْ مِنْ ینَ الذِّ 2.اسْتَأذَنَ

فازیة، الحمایة القانونیة للطفل القاصر في القانون الجزائري، دراسة مقارنة زعموش فطیمة، تاقة_1
ص ،2015،بجایة،رّحمان میرةمذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ال

.14-13ص
.من سورة النور58الآیة _2
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المطلب الثاني 
الشخصتصرفاتحكم 

ا في حیاتھ من صبي غیر ممیز إلى صبي ممیز و أخیرًاحلرمیمر الشخص بعدّة 

فھناك تصرفات قیام بعدّة تصرفات خلال ھذه المراحل ، و یسعى الشخص للبلوغ سن الرشد

تصرفات ضارة، و في كلّ مرحلة من حیاتھ یتاح لھ القیام بتصرفات قانونیة لم یقم نافعة و

المرحلة السابقة لھا، فھناك تصرفات تعتبر صحیحة و ھناك تصرفات تعتبر باطلة بھا في 

.فقا لما ھو منصوص علیھ في القانونو

حكم و) فرع أول(عدیم الأھلیةكل من حكم تصرفات وفیما یلي تم التطرق الى بیان

.)فرع ثالث(كامل الأھلیةحكم تصرفات )فرع ثاني(ناقص الأھلیةتصرفات 

الفرع الأول 
عدیم الأھلیة حكم تصرفات 

سن التمییز، و إن كانت أھلیة الوجوب تثبت لھ أن یبلغمنذ ولادتھ إلىإنّ الطفل

، لا تثبت لھ أھلیة الأداء إطلاقًا لأنّ الوعي مفقود لدیھ، أو بعبارة أدق، بمجرد ولادتھ حیا

الطور من عمره فاقد أھلیة الأداء، ل في ھذا ظفھو یيلأنّ القانون یفترض فیھ ذلك، وبالتال

ھذه تصرفات قانونیة تعتمد العقل، و الطفل لا یعيبالقیاملأنّ أھلیة الأداء تؤھل الشخص

.ھذه المرحلة التصرفات في 

ھلا لمباشرة لا یكون أ:"على أنّھالقانون المدني الجزائريمن 1قرةف42تنص المادة 
..."لصغر في السّن أو عتھ أو جنونحقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز 

باطلة فلا یستطیع مباشرة أي أعلاهعدیم التمییز حسب نص المادةتعتبر جمیع تصرفات

عقد، فھذا لا یقتصر على عقود التصرف و عقود التبرع و عقود الإدارة بل یمتد أیضا إلى 

ھبة لأنھ فاقد التمییزعقود الاغتناء، و مثال ذلك الصبي غیر الممیز لا یستطیع أن یقبل ال
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من :"على أنّ التي تنصقانون الأسرة من 82وكذا نص المادة 1لإرادتھ أي أثرفلاتكون
من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاتھ )42(لم یبلغ سن التمییز لصغر سنھ طبقا للمادة

"باطلة
و یلحقھا العدم بطلانا مطلقاأنّ عدیم التمییز تصرفاتھ تقع باطلةفمن ھنا نستخلص

.لأنھا غیر معتبرة قانونا و شرعا

سبب الصغر محجور عن التصرف ذاتھ، فلا حاجة لصدور الحكم من بو عدیم التمییز 

و السبب في ذلك أنّ انعدام ،بطلانا مطلقاالمحكمة بالحجر علیھ حتى تكون تصرفاتھ باطلة

.2هیدواضح للغیر لا حاجة فیھ إلى حكم یؤأھلیتھ

الإشارة أنّ انعدام أھلیة الصغیر غیر الممیز انعدام عام، بمعنى أنّھ تشمل جمیع رتجدو

من صدر من عدیم التمییز، حتى ولو كانت ھذه التصرفات تأنواع التصرفات القانونیة التي 

نصت النافعة لھ نفعا محضا، كما أنّ ھذه التصرفات لا تصححھا إجازة و ھذا ما التصرفات 

المصريالقانون المدني141المقابلة للمادة لقانون المدني الجزائريا102المادة علیھ 
". ن بالإجازةلا یزول البطلا"أنھعلى

و قد أنشأ القانون ما یسمى بالنیابة القانونیة التي بواسطتھا یباشر الصبي غیر الممیز حقوقھ 

، الأسرة الجزائريقانون من 100إلى 81المدنیة و قد تم تنظیم ھذه النیابة طبقا للمواد 

وتتخذ ھذه النیابة شكل الولایة أو الوصیة أو التقدیم حسب حالة الصبي غیر الممیز، وذلك 

. 3لعدم ترك الصبي لشأنھ

الأم محلھ فإذا كان بصدد الولایة، فیكون الأب ولیا على ولده غیر الممیز و بعد وفاتھ تحلّ 

تصرف الرّجل الحریص تحت قانونا، و یتصرف الولي في حقوق الصبي غیر الممیز

طائلة مسؤولیة عن أي ضرر یلحق ھذه الحقوق كما أنّ ھذا التصرف یحتاج إلى إذن 

:قضائي وذلك في الحالات التالیة

الطبعة الثالثة،عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام، _1
.337، ص 1998منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

الثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع سابق، الجزءمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _2
.524ص 

.145بق، ص ساعجة الجیلالي، مرجع _3
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.ـ بیع العقار و قسمتھ و رھنھ وإجراء المصالحة

. ـ بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة

.أو المساھمة في شركةاستثمار أموال القاصر بأرض أو بالاقتراض ـ 

.ثلاثة سنوات أو تمتد حتى بلوغھ عشرین سنةإیجار عقار القاصر لمدة تزید علىـ

وعلى القاضي أن یراعي في الإذن حالة الضرورة و المصلحة وأن یتم بیع العقار بالمزاد 

. 1العلني

الممیز إذا لم فلا یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد غیر ا بصدد الوصایة،أما إذا كنّ

تكن لھ أم تتولى أموره أو تثبت عدم أھلیتھا لذلك بالطرق القانونیة وإذا تعدد الأوصیاء 

ا یختار القاضي الأصلح منھم و یشترط في الوصي أن یكون مسلمًا عاقلاً، بالغًا قادرًا أمینً

ا و رفضھحسن التصرف، و یجب عرض الوصایة على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبیتھا أ

.2صرفو للوصي نفس سلطة الولي في الت

فإنّ المقدم ھو من تعینھ المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي : وأخیرا في حالة التقدیم

على الصبي غیر الممیّز بناءا على طلب أحد أقاربھ أو ممن لھ مصلحة أو من النیابة العامة 

.3و للمقدم نفس السلطات المخولة للولي أو الوصي

الفرع الثاني
ناقص الأھلیةحكم تصرفات 

كل من لم یبلغ سن الرّشد ": على أنّھالقانون المدني الجزائري من 43تنص المادة

یتمتع القاصر النصا على ھذاوتأسیس"یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره القانون... 

وھذا الممیز بأھلیة أداء محدودة تخول لھ حق التصرف في الأشیاء النافعة لھ دون الضارة 

من بلغ سن التمییز ولم یبلغ ": على أنّ قانون الأسرة الجزائريمن 83نصت بھ المادةما

، من القانون المدني تكون تصرفاتھ نافذة إذا كانت نافعة لھ)43(سن الرّشد طبقا للمادة
.قانون الأسرة الجزائريمن 89لمادة أنظر_1
.قانون الأسرة الجزائريمن 94المادة أنظر_2
.قانون الأسرة الجزائريمن 100-99المادة أنظر_3
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إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت مترددة بین على وباطلة إذا كانت ضارة بھ وتتوقف 
."وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاءالنفع والضرر

بلغ سن التمییز في التصرف یللقاضي أن یأذن لمن :"على أنّھ84تضیف المادة كما 

ولھ الرّجوع في الإذن إذا ثبت ،بناء على طلب من لھ مصلحةجزئیا أو كلیا في أموالھ، 
."لدیھ ما یبرر ذلك

ه النّصوص القانونیة نجد أنّ المشرع قد وضع قاعدة عامة بشأن تصرف ھذنطلاقا منإو

ثلاثة أنواع من في من قانون الأسرة 83والتي تتمثل طبقا لنص المادة الصبي الممیز

:لتصرفات وھي كالتاليا

ویقصد بالتصرفات النافعة تلك التي یكسب بموجبھا :محضاالتصرفات النافعة نفعا حكم ـ 

اغتناءولا تحملھ واجبات، ویكون التصرف نافعا كلما ترتب علیھ القاصر الممیز حقوقا، 

یظھر في شكل حقوق جدیدة تضاف الى تلك التي یمتلكھا صاحب التصرف من جھة ولا 

بر قبول الھبة من التصرفات النافعة، ا، ویعتا جدیدًتزامًالھتزید في التزاماتھ فھي لا تحمل

فھي تكسب القاصر الممیز ملكیة الشيء الموھوب لھ ولا تحملھ أي التزام، وتكون ھذه 

التصرفات نافذة بمعنى أنھا لیست صحیحة فحسب بل یرتب آثارھا على الفور دون حاجة 

1.كانإجازة من أي شخصإلى 

صرفات الضارة ضررًا محضا تلك یقصد بالت:التصرفات الضارة ضررًا محضاحكم ـ 

الأعمال التي من شأنھا تحمیل القاصر التزامات دون أن تكسبھ حقوق، كتصرف معین 

ویِؤدي إلى إخراج مال من ذمة القاصر دون عوض، أو التصرف الذّي یؤدي إلى إسقاط 

ل ھذه ھد بسداد دین یقع على عاتق الغیر، فمثعأن یتأولھ للغیر كأن یھب ما حقوقھ، 

قانون الأسرة من 83نص المادةنادًا إلى تة بطلانا مطلقا إسالتصرفات و غیرھا تكون باطل

أي أثر ولو كان الغیر حسن النیة سواء حال حدوث التصرف أو ولا یترتب عنھاالجزائري

.212ابق، سعلي فیلالي، مرجع _1
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ضي أن یحكم لمستقبل إذا لا یملك ولیھ أو وصیھ إجازة ھذا التصرف و یجب على القافي ا

.1ف من تلقاء نفسھالتصرذاببطلان ھ

القاصر والضار بھ ضررًا محضا من النّظام العام یتمسك ببطلانھ ھوبطلان العقد الذّي أبرم

.2القاصر أو النائب القانوني عنھ أو كل من لھ مصلحة

یتمثل في التصرفات التي یكون النفع أو الضرر :رم التصرف الدّائر بین النفع والضرـ حك

ضتین الرّبح أو الخسارة مثل البیع ییحتمل الطفل القاصر فرغیر محقق الوقوع، إذ 

وحكمھا القانوني أنھا متوقفة على إجازة الولي أو الوصي . 3والشراء، الإیجار والاستئجار

من قانون 83حسب نص المادة .أو القاضي حسب الأحوال مع مراعاة مصلحة الطفل

.الاسرة

أما أصلا،أھلیة الافتقار فمعدومة لاغتناء، أماالطفل القاصر في ھذه المرحلة أھلیة لتثبت 

فإذا أجراھا تقع قابلة ناقصة،القاصر أھلیة طفلالوالضرر فالتصرفات الدّائرة بین النفع 

ویستطیع أن یتمسك ببطلان تصرفات الطفل القاصر الممیز أو .القاصرللإبطال لمصلحة 

. 4من ینوب عنھ، كما یمكن إجازة التصرفات من الولي أو القاصر بعد بلوغھ سن الرّشد

ففي قانون الأسرة تتوقف و ما یلاحظ أنھ یوجد تناقض بین القاون المدني وقانون الأسرة

. ن تصرفات ناقص الأھلیة قابلة للإبطالعلى إجازة الولي أما في القانون المدني تكو

یجوز رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإبطال تصرفات الطفل القاصر الدائر بین النفع و

القاصر إذا أبطل العقد یثبت غبن أو إضرار بالطفل القاصر، ولا یلزم ، حتى لو لم والضرر

من 2قرةف103ب المادة عة بسبب تنفیذ العقد حسلنقص أھلیتھ إلا برد ما عاد علیھ من منف

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات المنفردة العقد _ 1

.63،ص 2004الجزء الأول، دار الھدى، الجزائر، والإرادة، 
الطبعة ین منصور، محمد حسن قاسم، المدخل الى القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، محمد حس_2

.143، ص الجامعیة، مصر، دون سنة النشرالأولى، الدار 
حات إبراھیم منصور، حقوق الطفل وآثارھا بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار االشّ_3

.69، ص 2011، مصرالجامعة الجدیدة،
.160ابق، ص سمحمد صبري السعدي،مرجع _ 4
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ھلیة، إذا أبطل العقد غیر أنّھ لا یلزم ناقص الأ" :التي تنصالقانون المدني الجزائري
برد ما عاد علیھ بمنفعة بسبب تنفیذلنقص أھلیتھ ".العقد، إلاّ

القانون المدني الجزائريیجوز التمسك بحق إبطال العقد لنقص الأھلیة بحیث حددھا 

یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم : "التي تنص1قرةف101بخمس سنوات حسب المادة

".یتمسك بھ صاحبھ خلال خمس سنوات

القانون من 99والحق في إبطال العقد مخول للقاصر ولیس للمتعاقد الاخر حسب المادة 

.الجزائريالمدني
الجزائري للقاصر بصلاحیة إبرام بعض التصرفات كاستثناءات على عترف المشرعإوقد 

حیث یمكن للقاصر القاعدة العامة لتصرفات الصبي الممیز وھي ما تعرف بترشید القاصر

:في بعض الحالات

لیة التصرف في المال عندما یبلغ القاصر الممیز سن الثامنة عشر سنة تصبح لدیھ أھ

ة ماسة لھذه الأموال بات عملیة أین یكون القاصر في حاجة استجابة لمتطلالمخصص للنفق

أو دراستھ، ولكن یشترط لاكتساب ھذه الأھلیة أي أھلیة التصرف وجود من أجل معیشتھ

ا من یوھذا ما یستنتج ضمن1،الأھلیةذهإذن قضائي بترشید القاصر ودونھ یفقد القاصر ھ

غیر أنّھ یكون للقاصر :" ابقولھريالقانون المدني الجزائمن 2قرةف38أحكام المادة 

."القانون أھلا لمباشرتھاص بالنسبة للتصرفات التي یعتبره المرشد موطن خا
للقاصر عند بلوغھ سن ثمانیة عشر سنة بمزاولة التجارة بنفسھ ولحسابھ وذلك ویسمح أیضا 

التجاري الجزائريالقانون من5: إذا توفرت فیھ الشروط القانونیة التي نصت علیھا المادة

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكر أو أنثى، البّالغ من العمر ثمانیة :" التي تقضي على أنّھ
ة التجارة أن یبدأ في العملیات التّجاریة، كما لا یمكن عشر سنة كاملة والذي یرید مزاول

:تجاریةراشدا بالنسبة للتّعھدات التي یبرمھا عن أعمال اعتباره
إذا لم یكن قد حصل على إذن والده أو أمھ أو على قرار من مجلس العائلة مصدق -

علیھ من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنھ سلطتھ الأبویة، أو 
.                                                  الأب أو الأمانعدامھ مباشرتھا أو في حالة علیاستحال

.148ابق، ص سعجة الجیلالي، مرجع _1
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ویسجل 1. "ویجب أن یقدم ھذا الإذن الكتابي دعما لطلب التّسجیل في السّجل التّجاري-

وتصبح لھالمرشد بموجب الإذن المسبق بالسجل التجاري، فیكسب صفة التاجر، القاصر

التجاري، إطار نشاطھأھلیة كاملة، فیعتبر راشدًا بالنسبة لكل التصرفات التي یقوم بھا في 

حیث 2بل لھم أھلیة التصرفر المرشدون بأھلیة الإدارة فحسب، ولا یتمتع التجار القص

یرتبوا التزامات أو رھن :" أنّ القانون التجاري الجزائريمن 6بموجب المادة م یمكنھ

التصرفات في ھذه الأموال سواء كانت ... ھم اتعلى عقار أو جبریا لا اختیاریاغیر أنّ
بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع أموال  ".القصر وعدیمي الأھلیة یمكن أن تتم إلاّ

أیضا للقاصر المرشد أن یرخص لھ بالزوّاج قبل بلوغ سن التاسعة عشر وھو سنّ ویسمح 

الزواج، وذلك متى تأكد للقاضي قدرة الطرفین على الزوّاج ویكتسب الزوج القاصر 

3.ترخیص على أھلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزوّاج من حقوق وواجباتبموجب ال

الثالثالفرع 
كامل الأھلیةحكم تصرفات 

سن الرّشد عاقلا بلوغھ ل أھلیة الأداء الكاملة قائمة لدى البالغ الرّاشد من وقت تظ

القانونیة التي الطبیعي أو الحكمي، ویترتب على ذلك صحة جمیع التصرفاتإلى غایة موتھ 

یجریھا، نافعة كانت أم ضارة أم دائرة بین النفع والضرر، طالما لم یكن ھناك عارض من 

. 4عوارض الأھلیة ینال منھا بالإعدام أو بالإنقاص

جریدة رسمیة للجمھوریة تضمن القانون التّجاري،ی،1975سبتمبر26مؤرخ في 59- 75أمر رقم_1
.، معدل ومتمم1975دیسمبر 19 الصادربتارخ101الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد

.150- 149، ص ص 2000عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التّجاري،دار المعرفة،الجزائر،_2
.الجزائريمن قانون الأسرة 7المادة أنظر_3
بق، ساالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع الجزءمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _4

.580ص 
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المبحث الثاني 
عوارض وموانع الأھلیة 
والأصل أنّ . كامل الأھلیةأصبح إذا بلغ الشخص سن الرّشد متمتعا بكل قواه العقلیة

عدم یعارض ولكن قد یطرأ على الشخص حتى انتھاء شخصیتھ بالوفاة،تمر كمال أھلیتھیس

ئذٍ في حكم عدیم الأھلیة، وقد یطرأ جنون والعتھ، فیعتبره القانون عندتمییزه وإرادتھ، كال

حكمھ على الأمور كالسفھ والغفلة، فیعتبره بصیرتھ وعلیھ عارض یخل بحسن تدبیره و

)مطلب أول(1عند ئذٍ في حكم ناقص الأھلیةالقانون
ویمكن للشخص أیضا إذا بلغ سن الرّشد، دون أن تطرأ علیھ تلك العوارض المنقصة 

.2القانونیة بنفسھھتصرفاتة من مباشرھ والمعدمة للأھلیة، ولكن قد توجد ظروف معینة تمنع

)مطلب ثاني(وھذه الظروف تسمى بموانع الأھلیة 

.347ابق، ص سین منصور، محمد حسن قاسم، مرجع محمد حس_1
.348، ص سابقتوفیق حسن فرج، مرجع_2
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المطلب الأول 
عوارض الأھلیة 

وإلى ماتى بلغھاومیكون عدیم الأھلیة،دون الثالث عشرالصغیرسبق القول أنّ 

كاملة یعتبر سنةتسعة عشربلغإذاوحتىالتاسعة عشر سنة یكون ناقص الأھلیة، ولم یكتمل

وإذا طرأ، )أولفرع (الأھلیةعدیمیكونجنون أو عتھ راشدًا كامل الأھلیة، فإذا طرأ علیھ 

. )فرع ثاني(الأھلیةناقصسفھ أو غفلةعلیھ 

الفرع الأول 
العوارض المعدمة للأھلیة 

:والعتھتتمثل ھذه العوارض في كل من الجنون 

حیث یمتنع علیھ بیعرف الجنون أنّھ مرض یصیب الإنسان فیعطل إرادتھ وإدراكھ، حیث

التمییز بین الخیر والشر والصالح والطالح في الكثیر من الأحیان ومن أجل ذلك یترتب 

.1ویكون حكمھ حكم الصغیر غیر الممیزعلى جنون الإنسان فقدانھ لأھلیتھ

وأفعالھ ویعتبر ، فلا یعتد بأقوالھ ویفقده تمییزهأیضا بأنھ مرض یصیب العقل وتم تعریفھ

للعواقب، فتعطل والقبیحة المدركةاختلال في القوة الممیزة بین الأمور الحسنة أنّھ الجنون

.2أفعالھا ولا تظھر آثارھا

.متقطعًاإمّا أصلیًا أو طارئًا كما یكون مطبقًا أو والجنون على نوعین

یتحقق في حالة بلوغ الإنسان سن الرّشد مجنوناً، أما الجنون بأنھالأصلي الجنونیعرف ف

یطرأ علیھ الجنون بعد ذلكسنالطارئ فیتحقق في حالة بلوغ الإنسان .الرّشد عاقلاً، ثمّ

الطبعة عبّاس الصّراف، جورج جزبون، المدخل إلى علم القانون نظریة القانون، نظریة الحق، _1

.157، ص 2008الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

عدنان إبراھیم سرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، _2

.119ص ون بلد النشر،دون سنة النشر،والتوزیع، ددار الثقافة للنشر 
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لیة من أصیب بھ، والجنون سواء كان أصلیًا أم طارئًا یزیل العقل والتمییز، ولھذا تزول أھ

الجنون المستمر الذي لا یفیق ھوفالمطبقجنون الأماغیر الممیز،فیصیر كالصغیر 

ة، بل یستوعب كلّ أوقاتتتخللھ فترات تعقل أو فترات إفاقالمصاب بھ منھ، أي الذي لا

ك الجنون فھو ذلالجنون المتقطعحین ان،كون تصرفاتھ كتصرفات الصغیرتالجنون، بحیث 

أي ھو الذّي لا یستغرق كل أوقات ة یعود فیھا المجنون إلى وعیھ، الذّي تتخللھ فترات إفاق

.1المریض، بحیث تنتابھ حالة الجنون في فترات متقطعة، فیفیق منھ تارة ویجن تارة أخرى

قبل الفھم فیشبھ الكلام أنّھ آفة تصیب العقل، فتجعل صاحبھ مختلطفیعرف غلىالعتھأما 

یعتري العقل دون أن ، فالعتھ خلل2المجانینكلام وبعض كلامھبعض كلامھ كلام العقلاء، 

مشوش الفكر غیر قادر على تدبیر أموره أو یصبح معھ المریض جنون، بحیثیبلغ مبلغ ال

على الانتقاص من الإدراك والتمییز دون أن اتقدیرھا تقدیرًا سلیمًا، ویقتصر العتھ غالب

:وھو على نوعین.3یعدمھ

.یأخذ حكم المجنوننوع لا یكون معھ إدراك ولا تمییز، وفي تلك الحالة ـ 

نوع یكون معھ إدراك وتمییز، ولكن لا یصل إلى درجة الإدراك كالرّاشد العادي، وفي ـ

.4تلك الحالة یأخذ حكم الصبي الممیز في جمیع تصرفاتھ

قانون الأسرة من 101تنص المادةحكم تصرفات المجنون والمعتوه بالنسبة لاأم

أو معتوه، أو سفیھ، أو طرأت علیھ إحدى بلغ سن الرّشد وھو مجنونمن :" الجزائري
".الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیھ

على كل المجنون والمعتوه كون أنّ أھلیتھم معدومة لنا من ھذه المادة أنّھ یتم الحجرتبین ی

تعتبر تصرفات :" على أنّ قانون الأسرة الجزائريمن107:وتنص المادة.لغیاب التمییز

وقت فاشیة الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاھرة والمحجور علیھ بعد

ابق، سالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع الجزءمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _1
.528،529ص ص 

العقوبة، ،الحق ،رمضان علي الشرنباصي، النظریات العامة في الفقھ الإسلامي، نظریة العقد، الملك _2

.81ص، 2003،الجامعة الجدیدة للنشر، مصرالحسیة، دار
.368ابق، صسمرجع محمد حسین منصور،_3
.81ابق، ص سرمضان علي الشرنباصي، مرجع _4
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إبرامھا قبل الحجر وھذا ما"صدورھا یعني أنّ ھذه المادة تفرق بین التصرفات التي تمّ

.والتصرفات التي تم إبرامھا بعد توقیع الحجر

على ویتم الحجر إجراء قانوني أو قضائي یمنع الشخص من مباشرة حقوقھ والحجر ھو

حكم القضائي، بطلب من كلّ شخص لھ مصلحة في ذلك، كأنّ یكون الشخص بمقتضى 

وعلى ضوء الأدلة المقدمة للقاضي من شھادات طبیة ...الأب أو الابن أو الزوجة أو النیابة

.1وغیرھا

مجنون، معتوه، سفیھ، ذو غفلة، و (حجرع أموال المعنیین بالیفالحجر یسعى لئلا تض

الإحتیالمنھم وبلا رضاھم، أي أنّ الحجر وجد لحمایتھم ممن یحاولبغیر قصد ) الصبي

.2علیھم وأخذ أموالھم بالباطل

وبما أنّ الجنون والعتھ سبب من أسباب توقیع الحجر، كما یمنع من إبرام التصرفات 

القانونیة ومن أجل ھذا قسمت ھذه التصرفات التي یبرمھا عدیمي الأھلیة إلى تصرفات 

.الحجر، وتصرفات مبرمة بعد توقیع الحجرمبرمة قبل 

اعتبر فقھاء الشریعة الإسلامیة أنّ تصرفات :ـ حكم تصرفات المجنون والمعتوه قبل الحجر

الضّارة محضا أونافعًا ولا أثر لھا سواء كانت التصرفات نافعة والمعتوه باطلةالمجنون 

زتھا من قبل القاضي أو القیم، وسواء كانت إجار والضرضررًا محضا أو الدائرة بین النفع 

ذلك لأنّ التصرفات مناطھا الإدراك والتمییز كما أنّ أھلیة الأداء تعتبر شرطا في إجازة 

.التمییز ولا بھذه الأھلیةالمعتوه لا یتمتعا لا بالإدراك ووالتصرف، والمجنون 

مطبق یكون وقد فرق الفقھاء بین الجنون المطبق والجنون المتقطع، ففي وقت الجنون ال

.المجنون كالصبي غیر الممیز، فتعتبر تصرفاتھ باطلة

تعتبر تصرفاتھ صحیحة، وإن ة التامة یكون المصاب كامل العقل والتمییز فوأمّا وقت الإفاق

تصرفاتھ موقوفة على إجازة ولیھ تھ غیر تامة كأن یعقل بعض الأشیاء فقط فتعدكانت إفاق

.باطلة إذا كانت ضارة ونافذة إذا كانت نافعةإن كانت تدور بین النفع والضرر، 

شیكر ریمة، الحجر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع العقود _1
، ص2014ـ سنة 1الجزائر ـ، جامعة و العلوم السیاسیةالمسؤولیة، كلیة الحقوق

.7، ص 2001،، الجزائر2القانونیة، مجلة الموثق، العددهخالد حسین، الحجر وآثار_ 2
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كما فرقوا أیضا بین أنواع العتھ، فإذا كان العتھ شدید والمعتوه غیر ممیز فیأخذ حكم 

المجنون والصغیر غیر الممیز وتعتبر تصرفاتھ باطلة أما إذا كان العتھ خفیف والمعتوه 

فع والضرر تكون موقوفة على لنممیز فھو في حكم الصبي الممیز، فتصرفاتھ الدّائرة بین ا

.1الولي والضارة تكون باطلة، والنافعة تكون صحیحةإجھازة

قد فرق بین قانون الأسرة الجزائريمن 107:أمّا المشرع الجزائري فمن خلال المادة

عد الحكم علیھ، وأعتبر تصرفات المجنون لمحجور علیھ قبل الحكم بالحجر، وبتصرفات ا

إذا كانت حالة الجنون والعتھ شائعة والمعتوه قبل الحكم  بالحجر صحیحة ولا تقع باطلة إلاّ

.امطلقاوقت التعاقد، فتكون باطلة بطلان

تقطع وحالة العتھ التام والغیر التام كما مق والبكما نجده لا یفرق بین حالة الجنون المط

.2سوى بین المجنون والمعتوه

قانون الأسرة من 107حسب نص المادة:حكم تصرفات المجنون والمعتوه بعد الحجر-

أنّ تصرفات المحجور علیھ بعد الحكم تعتبر باطلة، ویقصد بذلك تصرفات الجزائري

لان المقصود ھنا ھو البطلان المطلق لأنّ طالمجنون والمعتوه دون السفیھ وذي الغفلة، والب

.المجنون والمعتوه عدیمي الأھلیة

، سواء كانت نافعة نفعًا محضا أو ضارة ضررًا وكلّ تصرفاتھم بعد الحجر تقع باطلة

، وسواء كان التصرف قد صدر في فترة من فترات رمحضا أو دائرة بین النفع والضر

3.الجنون أو فترة من فترات الإفاقة ونفس الشيء بالنسبة للمعتوه

، ص 1985،دمشق،الطبعة الثانیة،، دار الفكرالجزء الخامس، وأدلتھوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي_ 1

.438- 437ص 
64ابق، صسشیكر ریمة، مرجع _2
الطبعة علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، علي_3

.55، ص 2006،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالسابعة
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الفرع الثاني 
العوارض المنقصة للأھلیة 

.كلّ من السفھ وذو الغفلة ھذه العوارض المنقصة للأھلیة فيوتتمثل 

في مالھ والتصرف فیھ بخلاف على العمل خفة تعتري الإنسان فتبعثھ على أنھالسفھفیعرف

رؤیة في العواقب، العقل والشرع، وأمّا السفیھ فھو ذلك الشخص الذي ینفق مالھ من غیر

وأن یتصرف غیر محمودة، لأنّ من عادتھ التبذیر والإسراف في النفقة محمودة كانت أو

خلافا للمجنون كامل ویكون السفیھ. لا یعده العقلاء غرض صحیحاغرضلغرض أو لغیر 

.1العقل غیر أنّھ فاسد التدبیر، فالسفھ ھو تبذیر في المال والإسراف فیھ 

.وھذا یعني أنّ السفھ ینقص من التمییز ولا یعدمھ

والخاسر من التصرفات أنّھ من لا یحسن التمییز بین الرّابح علىیعرف فذو الغفلة أما 

فیخدع في معاملاتھ بسھولة ویغبن، ویصاب ذو الغفلة في حسن التدبیر فھو لا یھتدي إلى 

. 2التصرفات الرّابحة فیغبن في البیعات لسلامة قلبھ

.3أنّھ كامل العقل ولكنھ سيء التقدیر وكثیرًا ما یخطئ إذا تصرفبمعنى اخر

یخضعان في الأساس إلى حكم واحد، وھما لا فالغفلةتصرفات السفیھ وذولحكم أما بالنسبة ل

ا مكالصبي غیر الممیز والمجنون والمعتوه، فكلاھما كامل الأھلیة وإنّما العلةّ فیھنیعتبرا

تم یإذا لمالأھلیة حتىيتتمثل في ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ویعتبران ناقص

.علیھماالحجر

ولبیان حكم تصرفات كلّ من السفیھ وذو الغفلة ینبغي التمییز بین التصرفات القانونیة لھما 

فقد قسمت التشریعات العربیة بما فیھا التشریع الجزائري ھذه التصرفات التي تبرم إلى 

حكم التصرفات التي تبرم قبل الحجر، وحكم التصرفات التي تبرم بعد الحجر : قسمین

.حكام مختلفةوتخضع لأ

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأھلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي، _1

.52ص ،2002الجزائر،دار ھومة، 
.224ابق، ص سعلي فیلالي، مرجع _2
.193ابق، صسحمزة خشاب، مرجع _3
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والغفلة منھ إلى أنّ السفتعرّضنالقد :ـ حكم تصرفات السفیھ وذو الغفلة قبل الحجر

انعدام التمییز كلھ وإنّما العوارض التي تعتري الشخص فلا تخل بعقلھ ولا یؤدیان إلى 

. تصیبھ في تقدیره وتدبیره فتنقص أھلیتھ ولا تعدّمھا

ا فالأصل أن تكون مالتصرفات القانونیة قبل الحجر علیھإذ یمكن للسفیھ وذي الغفلة إبرام 

ھ القانونیة لأن السفھذه التصرفات المبرمة قبل الحجر صحیحة، ومنتجة لجمیع آثارھا 

.1والغفلة لا یذھبان الإدراك والتمییز

وتعتبر أیضا تصرفات السفیھ وذو الغفلة قبل تسجیل الحجر صحیحة حتى ولو كانت حالة 

معلومة من الطرف الآخر، ولكن إذا كانت ھذه التصرفات نتیجة استغلال من السفھ والغفلة

.2الطرف الآخر، أو توطأ فإنھا تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجیل طلب الحجر

یعلم، أنّھ سیتم الحجر وكانك في حالة ما تعامل الشخص مع السفیھ أو ذي الغفلة ونجد كذل

للتحایل على القانون وفي ھذه الحالة یكون التصرف قابل علیھ عما قریب، فیتواطأ معھ 

.3للإبطال

كما سبق القول أنّھ تعتبر التصرفات التي :الغفلة بعد الحجروذوـ حكم تصرفات السفیھ

ما لم تكن نتیجة یبرمھا السفیھ وذو الغفلة صحیحة قبل الحجر مھما كان نوع التصرف 

، ولكن إذا ما أبرمت التصرفات بعد توقیع الحجر سیكون حكم تصرفاتھما استغلال أو تواطأ

المبرمة قبل الحجر، بحیث تأخذ حكم تصرفات الصبي الممیز وھذا حسب مختلفا عن تلك 

من بلغ سن الرّشد وكان سفیھا وذو :" القانون المدني الجزائريمن 43نص المادة كلّ

". ره القانونالغفلة، یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقر
عتبر حكم تصرفات السفیھ وذو الغفلة بعد الحجر في حكم تصرفات الصبي الممیز أي إذ إ

.حكم ناقص الأھلیة

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأھلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي، _1
.72ابق، ص سمرجع 

.175ابق، ص سنبیل إبراھیم سعد، مرجع _2
.48-47ابق، ص ص سمحمد سعید جعفور، فاطمة إسعد، مرجع _ 3
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جدھا تفرق بین حكم التصرفات ون الأسرة الجزائري فننقامن 83وبالرّجوع إلى نص المادة

والتصرفات الدّائرة بین النفع محضاوالتصرفات الضارة ضررًا النافعة نفعا محضا 

.والضرر

الغفلة بعد توقیع الحجر إلى ویتضح أنّ المشرع قسّم تصرفات السفیھ وذفطبقا لھذه المادة

ثلاثة أنواع ووضع لكل نوع حكم مختلف حیث 

فتعتبر تصرفات السفیھ وذو الغفلة في ھذه الحالة : ـ إذا كان التصرف نافعًا نفعًا محضا

. صحیحة نافذة

فتعتبر تصرفات السفیھ وذو الغفلة في ھذه الحالة :إذا كان التصرف ضارًا ضررًا محضاـ 

.مطلقًاباطلة بطلانًا

بین النفع والضرر ففي ھذه الحالة تعتبر تصرفات السفیھ وذو اـ أما إذا كان التصرف دائر

ھات في ظاھرحتى لو كانقى موقوفة على إجازة ولیھ أو وصیھالغفلة صحیحة ولكنھا تب

1.نافعة نفعًا محضا بالنسبة إلى ناقص الأھلیة

بوربیع نوال، فرجي نعیمة، النظام القانوني لعوارض الأھلیة بین القانون المدني الجزائري وقانون _ 1

بجایةـ ، ،والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرةالأسرة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق

.44- 43، ص ص 2016
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لمطلب الثانيا
موانع الأھلیة 

قد یبلغ الشخص سن الرّشد متمتعا بكامل الإدراك والتمییز، فیكون بالتالي كامل 

الأھلیة وعلى الرغم من ذلك فقد تقوم لدیھ من الظروف ما یحول دون مباشرتھ التصرفات 

بمفرده، ولھذا یتدخل القانون فیقرر تعیین شخص یتولى عنھ مباشرة ھذه القانونیة

التصرفات أو یساعده في مباشرتھا وھذه الظروف تعرف بموانع الأھلیة كونھا لا تؤثر في 

ثلاثة علىالتمییز أو الإدراك بل ھي تمنع الشخص من مباشرة الأھلیة المتوفرة لدیھ، وھي

.)فرع ثالث(المانع القانوني)فرع ثاني(المانع الطبیعي)لفرع أو(المانع المادي: أنواع

الفرع الأول 
المانع المادي 

حول دون مباشرة الشخص للتصرف فيالمانع المادي أنّھ ظروف مادیة، تیعرف 

.1أموالھ، كحالة الغائب

الغائب رھو من ینقطع عن موطنھ ولكن تظل حیاتھ معلومة وأخباره متصلة ویعتبوالغائب 

شخص كامل الأھلیة، سلیم الإرادة، لكنھ رغم اكتمال أھلیتھ، لا یمكنھ نظرًا لغیابھ أو یتولى 

. 2شؤونھ بنفسھ

وكیل لذلك وحتى لا تتعطل مصالحھ ومصالح النّاس المرتبطة بھ، تقضي الضرورة بإقامة 

الشخص على إجراء عنھ یدیر شؤونھ وعلیھ، كیّف الغائب بأنّھ مانع مادي یحول دون قدرة 

.التصرفات التي تترجم عن أھلیة الأداء لدیھ

.196حمزة خشاب، مرجع سابق، ص _1
.320ابق، صسفاضلي إدریس، مرجع _2
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ویشترط في الغائب أن یكون كامل الأھلیة بالغ سن الرّشد وأن یكون ھناك مانع یمنعھ من 

حسب مباشرة التصرفات القانونیة بنفسھ، ویجب أن تنقضي مدّة سنة على الأقل على غیابھ، 

ظروف منعتھ الغائب الذي": تنصالتيري قانون الأسرة الجزائمن 110ة نص الماد

من الرّجوع إلى محل إقامتھ أو إدارة شؤونھ بنفسھ أو بواسطة مدّة سنة وتسبب قاھرة 
". غیابھ في ضرر الغیر یعتبر كالمفقود

ویترتب على توافر الشروط الثلاثة السابقة أحد الأمرین، الأول ھو تعیین القاضي الذّي رفع 

ى الغائب، وذلك في حالة عدم ترك الغائب وكیل عنھ، والثاني تثبیت إلیھ الأمر وكیلا عل

.القاضي الوكیل الذّي یكون الغائب قد تركھ قبل غیابھ

وتنتھي وتزول حالة الغیاب بزوال سببھا، كأن یعود الغائب، أو یصبح في مقدوره، رغم 

لا یعود إدارتھا،أوعلى من ینیبھ فياستمراریة غیابھ، أن یتولى شؤونھ بنفسھ، أو أن یشرف

.1تى أصبح مفقودًا باعتباره میتًااء بموت الغائب أو بالحكم علیھ، مھناك محل للغیاب، سو

الفرع الثاني 
المانع الطبیعي 

یعرف المانع الطبیعي أنّھ حالات العجز الجسماني الشدید نتیجة الإصابة بعاھتین من 

. ثلاثة الصم والبكم والعمى

وقد تعترض الإنسان أحد ھذه العاھات وتلحق جسمھ، فلا تمس عقلھ ولا تدبیره، ولذلك 

أن یعبر عن إرادتھ تعبیرًا عاھاتھ،بسبب علیھ،یبقى كامل الإدراك والتمییز، ولكنھ یتعذر 

لتقدیر وجھ الكافي وعناصر الإلمام، أو یصعب علیھ الإلمام بظروف التصرف 2صحیحًا

ھة مانع طبیعي یترتب على وجودھا عدم استطاعة الشخص مباشرة فالعا. المصلحة فیھ

القانونیة بنفسھ أو یخشى من انفراده بمباشرتھا بنفسھ لخطورة ذلك على التصرفات 

حیث . 3لذا ینبغي أن یعین لھ مساعد قضائي یساعده في إبرام التصرفات القانونیة. مصالحھ

ابق سالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع زءجالمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _1
.593- 592، ص ص 

.157ابق، صسفاضلي إدریس، مرجع _2
.401 ابق، صسمرجع محمد حسین منصور،_3
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إذا كان الشخص أصم ":على أنّ الجزائريالقانون المدني من 1قرة ف80نصت المادة

،بسبب تلك العاھة التعبیر عن إرادتھوتعذر علیھأبكم ، أعمىأصم، أوأعمى أبكم، أو 
".أن تعین لھ مساعدًا قضائیًا یعاونھ في التصرفات التي تقتاضیھا مصلحتھجاز للمحكمة 

عیین المساعدة القضائي السابقة أنّھ لكي یتم ت80ویتضح من ھذه الفقرة الأولى للمادة

: لشخص معین، یلزم أن تتوفر أربعة شروط وھي

بعاھتین من ثلاث الإصابة :ـ الشرط الأول

یجب أن تجتمع في المصاب عاھتان على الأقل من العاھات الثلاثة، فلا یكفي لتقریر 

من مساعدة قضائیة أن یكون المصاب بعاھة واحدة، ذلك أن اجتماع عاھتین ھو الذّي یكون

شأنھ أن یجعل المصاب عاجزًا عن التعبیر عن إرادتھ تعبیرًا سلیمًا، وعن الإحاطة بظروف 

1.التعاقد وعناصره

تعذر التعبیر عن الإرادة بسبب العاھة المزدوجة :ـ الشرط الثاني

یجب أن یكون من شأن العاھة المزدوجة أن یتعذر على الشخص أن یعبر عن إرادتھ 

فراد الشخص بمباشرة التصرف في مالھ، فلا یجوز إخضاع ذو العاھة أو یخشى معھ من ان

المزدوجة لنظام المساعدة القضائیة إذ كان من السھل علیھ الإحاطة بظروف التعاقد 

والتعبیر عن إرادتھ تعبیرًا سلیمًا، بحیث لا یخشى على مصالحة من انفراده بإبرام 

علیمًا خاصًا یمكنھ من التعبیر عن إرادتھ التصرفات القانونیة، كما لو كان الشخص تلقى ت

.2بأیة طریقة من طرق التعبیر

التقدم بطلب إلى القضاء لتعیین المساعد القضائي :الشرط الثالث

المساعدة من تلقاء نفسھ، بل یجب نظامیعتبر ھذا الشرط جوھریًا بالنسبة إلى تقریر

حة في تقریر المساعدة بطلب أن یتقدم ذو العاھة المزدوجة، أو أي شيء شخص لھ مصل

.إلى المحكمة

ابق سني، دروس في نظریة الحق، مرجع الثّاالجزءمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _1
.583، ص

.401- 400ابق ، ص صسمرجع محمد حسن قاسم، _2
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تعیین المساعد القضائي بالتصرفات التي تقتاضیھا مصلحة ذي العاھة تعلق : الشرط الرابع

.المزدوجة

التصرفات التي تقرر بشأنھا المساعدة القانون المدني الجزائري من 80لم تبین المادة

القاضي، في سبیل رعایة مصالح المصاب القضائیة، وبذلك یكون ھذا النّص قد ترك لتقدیر 

والحفاظ على أموالھ، أمر تحدید التصرفات التي یحتاج فیھا ذو العاھتین إلى المساعدة 

.القضائیة

، فإنّ وتم تسجیلھأنّھ متى صدر قرار المحكمة بتقریر المساعدة القضائیة وتجدر الإشارة

لقضائي، تقع قابلة راك المساعد االتصرفات التي ینفرد ذو العاھتین بإجرائھا، دون اشت

وحده دون المتعاقد معھ، بحیث یكون كلّ من المساعد القضائي للإبطال لمصلحتھ

1.مخیرًا بین طلب إبطالھا وإجازتھاللمساعدة القضائیة والشخص الخاضعأ

یكون و"... :القانون المدني الجزائريمن 80لمادةمن ا2 الفقرةوقد تضمنت ھذا الحكم 

تصرف عین من أجلھ مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذّي تقررت قابل ل لإبطال كلّ
". مساعدتھ بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدة

الفرع الثالث
المانع القانوني 

ي یمنع شخص معین من مباشرة التصرفات بالمانع القانوني وجود نص قانونیقصد

القانوني في كلّ من الحكم بعقوبة الجنایة والحكم بشھر القانونیة بنفسھ، ویتمثل المانع 

.الإفلاس

ضد مرتكب إحدى الجرائم التي تكیف أنّھا الحكم الصادر بالحكم بعقوبة الجنایة ذلكیقصد ف

إمّا الإعدام أو السجنانون العقوبات الجزائريمن ق5جنایة وتكون العقوبة طبقا للمادة

ابق سالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع زءجالمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _1
.588- 585، ص ص
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ویمتنع على ذلك الشخص من مباشرة حقوقھ . سنة20إلى 5المؤبد أو السجن المؤقت من 

.1المالیة

. ویطلق على المحكوم علیھ بمثل ھذا الحكم، طیلة العقوبة المحجور علیھ قانونا

في حالة الحكم بعقوبة :" على أنقوبات الجزائري قانون العمكرر من 9تنص المادة

تمثل حرمان المحكوم علیھ من جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي ی
.ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبات الأصلیة

." 2تتم إدارة أموالھ طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي
كمیلیة تضاف إلى ویعتبر ھذا الحجر القانوني ضد المحكوم علیھ جنائیا، بمثابة عقوبة ت

تسلط علیھ بقوة القانون، فیصبح المحكوم علیھ جنائیا عدیم الأھلیة فلا العقوبة الأصلیة

یمكنھ مباشرة التصرفات بنفسھ، ویستمر الحجر القانوني على المحكوم علیھ طیلة تنفیذ 

وتكون التصرفات التي یقوم بھا الشخص المحجور علیھ . العقوبة الأصلیة أي مدّة سجنھ

.الأصلیة باطلانا مطلققانونا أثناء مدّة تنفیذ العقوبة

إلى أنّھ خلال تنفیذ العقوبة یتولى مقدما تعینھ عند الحاجة المحكمة لإدارة وتجدر الإشارة

.3ولحساب ھذا الأخیرشؤون المحجور علیھ قانونا فیتصرف باسم 

التصرفات المتعلقة بالحقوق ،ویستثنى من بطلان التصرفات بالنسبة للمحكوم علیھ بجنایة

أي تكون أھلیتھ في ھذه لیھ كالطلاق، فیعتبر تصرفھ صحیحالشخص المحكوم علالملازمة 

.4الحالة كاملة

انون التجاري الجزائريقالمن 1قرةف224تنص المادةحكم بشھر الإفلاسللبالنسبةاأم

التي قد یكتسبھا الأموالیترتب بحكم القانون على الحكم بشھر الإفلاس، بما فیھا " :على
بأي سبب كان، ومادام في حالة الإفلاس، ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوي 

."المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدّة التفلیسة

.83ابق ، صسّمرجع ،)زواوي(فریدةمحمدي _1
جریدة رسمیة للجمھوریة یتضمن قانون العقوبات،، 1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _2

.،معدل و متمم1966جوان11بتاریخ الصادر39الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد
.227-226ابق ، ص ص سعلي فیلالي، مرجع _3
.326ابق، صمرجع سفاضلي إدریس،_4
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یتضح من ھذا النص أنّ الحكم بشھر الإفلاس یعتبر جزاء یلحق التاجر الذّي یتوقف عن 

:دفع دیونھ ویترتب عنھ أمرین

1.في أموالھ یتمثل في غل ید التاجر المفلس عن تصرف:أولـ أمر 

وھذایرجع إلى المانع . الإفلاس یقع باطلا بطلانًا مطلقًابشھر صدورمن تاریخو ذلك 

.2التاجر لأھلیتھانالقانوني لا إلى فقد

یتمثل في تعیین وكیل تفلیسة یحل محل التاجر المفلس بقوة القانون ویمارس : ـ أمر ثان

مكانھ جمیع الحقوق والدعاوي المتعلقة بذمتھ طیلة مدّة التفلیسة، والحكمة من وراء منع 

التاجر المفلس من مباشرة التصرفات القانونیة بعد الحكم بشھر الإفلاس تتمثل في متطلبات 

حمایة مصلحة جماعة الدّائنین لأن حقوق التاجر المفلس تصبح بمثابة الضمان العام أو 

3.لدیون ھذا التاجررھن الدّائن 

.161ابق، ص سعجة الجیلالي،مرجع _1
ابق ، سالثّاني، دروس في نظریة الحق، مرجع زءجالمحمد سعید جعفور، مدخل الى العلوم القانونیة، _2

.588ص
.161ابق، ص سعجة الجیلالي، مرجع _3
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أهلیة الأداء صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات وصلنا من خلال هذه الدراسة انت

أهلیة الأداء انعدمتالقانونیة،فهي لا تثبت لكل شخص فمناطها التمییز و الإدراك، فإذا 

.التصرف، إذا كانت أهلیة الأداء كاملة كان التصرف صحیحاانعدم

، مرحلة نقصان الأهلیةمرحلة إنعدام الأهلیة،:مراحلثلاثةبوتتدرج الأهلیة بحسب السن وتمر 

، وتصرفات ففي هذه المرحلة تثبت للصبي الممیز بعض الصلاحیات في إدارة أعماله

وأخیرا.الصبي إما نافعة نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بین النفع و الضرر

إما تعدمها عوارض رغم كمالها لكن یمكن أن تطرأ على أهلیة الأداء.مرحلة كمال الأهلیة

، و قانون ذكرها القانون المدني وهي الجنون و العته و السفه و ذو الغفلةأو تنقص منها

فقط اكتفىلى أسباب الحجر وهي نفسها عوارض الأهلیة، لكن قانون الأسرة عنص الأسرة

و نقصد .بذكر الجنون و العته والسفه ولم ینص على الغفلة كسبب من أسباب الحجر

بالحجر هو منع الشخص الذي به عارض من عوارض الأهلیة للتصرف بصفة مؤقتة إلى 

أن یزول العارض، و الحجر لا یكون ألا بحكم من المحكمة، و تعتبر تصرفات عدمي 

تصرفات باطلة بطلانا مطلقا ،أما تصرفات ما ور علیهالمحج)هو عتمجنون و المال(الأهلیة

أو .تأخذ حكم تصرفات الصبي الممیز)ه و ذو الغفلة یالسف(علیهماالمحجور ناقص الأهلیة

موانع تمنع الشخص من مباشرة التصرفات القانونیة بنفسه لذا یجب تعیین من ینوب عنه 

.وفق ما قرره القانون

یستوجب وجود نوعي من فعال في تطبیقه نو غیر أنه یلاحظ أن أي نظام لیك

ومن ،فهمهاوأن تتوفر نصوص قانونیة واضحة یسهل على الأشخاصالوعي و الثقافة 

الناحیة العملیة نجد المشرع الجزائري في كلا من القانون المدني و قانون الأسرة وقع في 

:هفوات كثیرة یجب تداركها و منها

بین نصوص اختلافنجد في تصرفات الصبي الممیز الدائرة بین النفع و الضرر -

التصرفات وقفالقانون المدني و نصوص قانون الأسرة ،ففي قانون الأسرة یأخذ بفكرة
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الضرر وهي متوقفة على الإجازة بینما القانون المدني لا یأخذ بها و نجدها و الدائرة بین النفع 

. قابلة للإبطال

انون المدني لم یحدد التصرفات المالیة التي یقوم بها الصبي الممیز،و لم یأخذ بتقسیم الق-

.قانون الأسرةإلىها فقط وأحالها إلیالإشارةتصرفات الصبي الممیز و تم 

نصوص القانون المدني جاءت عامة أما قانون الأسرة فقد فصل في تصرفات الصبي -

ناقص الأهلیة

المدني تعتبر كل من السفه و ذو الغفلة ناقص الأهلیة كالصبي من القانون43المادة -

.الممیز

أسباب الحجر في قانون الأسرة هي الجنون العته السفه ،و بالتالي ذو الغفلة في قانون -

الأسرة لیس سبب من أسباب الحجر، رغم كونها عارض من عوارض الأهلیة في القانون 

.المدني

یز بین الجنون المتقطع و الجنون المطبق لا في القانون المشرع لم یأخذ بفكرة التمی-

.المدني و لا في قانون الأسرة

تصرفات السفیه و ذو الغفلة تأخذ تصرفات الصبي الممیز،وفیما یخص تصرفات السفیه -

.عتبرت قابلة للإبطال و التي تختلف عن عدم النفاذفلة الدائرة بین النفع و الضرر،إو ذو الغ

:و لهذا نقترح ما یليقتراحاتخلال تحلیلنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من الاتوصلنا من 

ضرورة توحید تصرفات الصبي الممیز الدائرة بین النفع و الضرر، و أن یجعلها قابلة -

.للإبطال أو موقوفة عل الإجازة

ضرورة تحدید التصرفات المالیة التي للصبي الممیز في القانون المدني ،و أن یفصل-

.في تقسیمات تصرفات ناقص الأهلیة

ضرورة تعدیل قانون الأسرة و إضافة ذو الغفلة إلى جانب السفیه،بإعتبار السفیه و ذو -

.بین القانون المدني و قانون الأسرةالتوافق الغفلة یتسویان في الحكم  لتحقیق 



	خاتمة																																																																																																																								

52

بین الجنون ینبغي على المشرع الجزائري أن یتبنى في في أحكام القانون فكرة التفرقة-

وإدراج ذلك في قانون الأسرة و القانون المدني وجعل تصرفات المطبق و الجنون المتقطع،

.المجنون أثناء الإفاقة صحیحة

ضرورة توحید تصرفات المجنون والمعتوه وإعتبارها باطلة بطلانا مطلقا وتوحید -

،على عدم النفاذسرة تنصب على البطلان ولیسمن قانون الأ85المصطلح، و جعل المادة

.في حكم الصبي الممیزاتهما فتبار تصر إعبللسفیه و ذو الغفلةوتخصیص حكم خاص 
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بوربیع نوال، فرجي نعیمة، النظام القانوني لعوارض الأھلیة بین القانون المدني _ _1

والعلوم السیاسیة، الجزائري وقانون الأسرة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق 

.2016،بجایة،جامعة عبد الرّحمان میرة

فازیة، الحمایة القانونیة للطفل القاصر في القانون الجزائري، تاقةزعموش فطیمة، _2

لسیاسیة، جامعة عبد دراسة مقارنة مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ا

.2015،بجایة،الرّحمان میرة

مرتوس نصیرة، محلبي صبرینة، الحمایة القانونیة للقاصر من مخاطر تصرفاتھ الدّائرة _3

النّفع و الضّرر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة عبد بین

.2018الرّحمان میرة، بجایة، 

.المقال :رابعا

.2001، الجزائر،2آثاره القانونیة، مجلة الموثق، العددخالد حسین، الحجر و_1
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.النّصوص القانونیة: خامسا

جریدة رسمیة ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم _1

،معدل 1966جوان11بتاریخ الصادر39للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد

.و متمم

،یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم_2

،معدل 1975سبتمبر30الصادر بتاریخ78للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد

ممومت

جریدة رسمیة ،یتضمن القانون التّجاري،1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75أمر رقم_3

، 1975دیسمبر 19خبتاریالصادر101للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد

.معدل ومتمم

،یتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة 1984جوان 9مؤرخ في 11-84مر رقمأ_4

،معدل 1984جوان12الصادر بتاریخ24الدیمقراطیة الشعبیة،العددللجمھوریة الجزائریة 

.ومتمم

.القانون المدني المصري_5

.القانون المدني الأردني_6



الفهرس
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:ملخص

اشترط المشرع الجزائري كقاعدة عامة  الطبیعي،مكونات الشخص أهمنمالأهلیةتعتبر 

أنة عوارض اما لكن یمكن ان تلحق بهذه الاهلی،لبلوغها) 19(سن التاسعة عشرة سن 

العوارض أما،تتمثل في السفه و الغفلةللأهلیةو العوارض المنقصة تنقصها،أوتعدمها 

و الشخص الذي به عارض من هذه العوارض ،المعدمة لها فتتمثل في الجنون و العته

هو الاختلاف و الموضوعو الجدل الذي یثیره هذا ،من الضیاعالأموالیحجز علیه حمایة 

التناقض الموجود في بعض احكام نصوص القانون المدني و كذا احكام نصوص قانون 

.الاسرة 

، وفیها و هي النیابة الشرعیةو عدیمها الأهلیةو المشرع اوجد وسیلة لحمایة ناقص 

الأصیل، و یكون ذلك في الحدود  التي رسمها القانون ومن إرادةالنائب محل إرادةیحل 

.صورها الولایة و الوصایة

.الـتّصرفات القانونیة، موانع الأهلیة،السن، الإنعدامأهلیة الأداء،:الكلمات الدالة

R é s u m é

    Le patrimoine est l’un des principaux éléments constitutifs de la personne
morale. Dans la législation algérienne, le droit au patrimoine est soumis al
obligation d’âge, fixé à 19ans. Cependant, des situations particulière peuvent
empêcher (contester) ce droit (prodigue ou étourdi), voire l’annuler
complètement (altération des capacités mentales démence et frappe
d’imbécillité) .si l’une de ces situation se présente, la procédure exige la
protection des biens matériels de la personne concernée afin de parer à
l’éventualité de leur détournement.

      La polémique  qui entoure ce sujet résulte de l’ambiguïté et des
contradictions  présentes dans les textes relevant du code civil et du code de la
famille .pour y remédier, le législateur  a mis en place une masure consistants en
la mise sous tutelle juridique de la personne concernée par les cas cites
précédemment, et ce, dans le cadre des limites fixes par la loi .les principales
formes de cette tutelles sont la procuration et  la tutelle.




